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مقدمة

مهدت الثورة الصناعیة الطریق لظهور ثورة جدیدة منذ أواخر القرن العشرین، ألا وهي 

كامل أنحاء العالم وربطت بین شعوبها، فأصبحت وسیلة اجتاحتالثورة المعلوماتیة، التي 

التعامل الیومي بین أفراد مختلفة الطبقات والمجتمعات.

إیجابیة من إنجازات وتطورات في المجال وبقدر ما حققت تكنولوجیا المعلومات اثار 

الرقمي من خلال الاعتماد علیها في الكثیر من القطاعات فإنها في الوقت نفسه مهدت إلى 

ظهور أنواع جدیدة من الجرائم بالغة الخطورة التي سمیت بالجرائم المعلوماتیة، شكلت اعتداءات 

وم قتصاد الدولة ذلك أن المجرم الیعلى الحیاة الخاصة للأفراد وسببت في خسائر كبیرة للا

وجد تقنیة وأسالیب حدیثة تساعده في ارتكاب الجرائم دون ترك أثرها للكشف عنها ومعرفة 

مصدرها.

ولا جدال في اعتبار الجرائم الإلكترونیة من أخطر واعقد الجرائم على الإطلاق وتأتي 

نها وحداثة أسالیب ارتكابها في مقدمة الأشكال الجدیدة للجریمة المنظمة، حیث اثبت أركا

والبیئة التي تكون فیها سهلة الارتكاب، تنشا في الخفاء وفي بیئة افتراضیة دون أن تخلف أي 

أدوات المعرفة الفنیة للتعامل في مجال یمتلكون أذكیاءمجرموناثار محسوسة، ویقترفها 

عوبة الجریمة الإلكترونیة إلى صالمعالجة الآلیة للمعطیات، وقد أدت هذه الخصائص التي تمیز 

.ةالتعامل مع النشاطات الإجرامیة المستحدثة وتكیفها على أساس النصوص الجنائیة التقلیدی

یات لاف البرمجومن بین الجرائم المعلوماتیة نجد جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات، إت

ید وهو یة إلى ظهور علم جددى الاستخدام الغیر المشروع للتقنیة المعلوماتوتدمیرها...الخ، فأ

البحث الجنائي الرقمي الذي یهتم بكشف الدلیل غیر المادي أي الإلكتروني، وهذا بالنظر 

للآثار التي یتركها المتهم المعلوماتي أثناء ارتكابه لجریمة معلوماتیة.

كل هذا جعل المشرع الجزائري مضطر لمتابعة هذه المستجدات والتعامل معها من خلال 

ل التشریعي لمكافحة هذا النوع الخطیر من الجرائم من أجل الحفاظ على مصالح الفرد التدخ

والدولة، فعمل على سن قوانین لتستجیب والتحولات الراهنة لمكافحة هذه الجریمة من خلال 

والقانون )1(المتضمن تعدیل قانون العقوبات 10/11/2004المؤرخ في 15-04القانون رقم 

جوان 11، صادرة في 49عدد ، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج1966جوان 08، المؤرخ في 156-66الأمر )1(

، معدل ومتمم.1966
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المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 09/08/2009في الصادر 04-09رقم 

المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما وسع المشرع من نطاق اختصاصات 

، وخول لها مهامات خاصة بالتحریات في هذا النوع من الجرائم، )1(ضباط الشرطة القضائیة

وغیرها من ،20/12/2006الصادر في 22-06الأمر مقتضى وهذا حسب تعدیل ق.ا.ج ب

التعدیلات التي كانت هدفها مكافحة الجریمة المعلوماتیة وتطویر أسالیب التحري فیها لان 

ع طبیعتها، ة فنیة وتقنیة تتناسب مالتحقیق في هذا النوع من الجرائم یحتاج إلى طرق الكترونی

المتعلق بالوقایة من 05-20لكن المشرع الجزائري اكتفى في نصوص خاصة منها القانون 

المتعلق بالوقایة من جرائم 15-20، وكذلك قانون )2(التمیز وخطاب الكراهیة ومكافحتها 

.)3(اختطاف الأشخاص ومكافحتها 

معرفة دور الشرطة القضائیة في كشف الدلیل غیر المادي، البحث أساسا في همیة تكمن أ

لدلیل فیها التي یكون اةالإلكترونیلجرائم لسع وتظهر هذه الأهمیة في حداثته والانتشار الوا

غیر مادي، كما انه من الموضوعات التي تثیر جدلا فقهیا لدى فقهاء القانون الجنائي، إضافة 

إلى تعلق هذا الموضوع بالوسائل الحدیثة ذلك انه كلما تطورت هذه الوسائل الإلكترونیة كلما 

ثبات تحقیق وأسس الإتطور أسلوب ارتكاب هذا الصنف من الجرائم، حیث أن قواعد البحث وال

الجنائي في القوانین التقلیدیة لا تكفي، بل یحتاج هذا النوع من الجرائم إلى استحداث قوانین 

ت ضباط توسع في نطاق صلاحیالمشرع الجزائري یتتلائم مع طبیعتها الضبطیة وهذا ما جعل ا

الشرطة القضائیة.

ضوع لمادي تفعیل هذا المو ویهدف موضوع دور الشرطة القضائیة في كشف الدلیل غیر ا

باعتباره من المواضیع المتجددةـ التي تتطلب تناولها مرة أخرى كما نهدف إلى تبیان أهمیة 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 2009أوت 05، المؤرخ في 04-09الأمر )1(

.2009أوت 16، صادرة في 47والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج عدد 

بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتها، ج.ر.ج.ج عدد ، یتعلق2020افریل 28، مؤرخ في 05-20الأمر )2(

.2020افریل 29، صادرة في 25

، 81، یتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص، ج.ر.ج.ج عدد 2020دیسمبر 30مؤرخ في 15-20الأمر رقم )3(

.2020دیسمبر 30صادرة في 
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الدلیل غیر المادي في الجرائم ة خاصة في إطار البحث والتحري عنالشرطة القضائی

المعلوماتیة.

صي اب بعضها شخومن بین أسباب اختیارنا لهذا الموضوع یرجع إلى العدید من الأسب

والأخر موضوعي: فالأسباب الشخصیة تكمن في اهتمامنا بمجال المعلوماتیة وإجراءات 

المتابعة لمثل هذا النوع من الجرائم التي تختلف كل الاختلاف عن إجراءات التحري التقلیدیة، 

بالإضافة انه موضوع مستحدث، أما الأسباب الموضوعیة فتكمن فیما یطرحه هذا الموضوع 

قانونیة لابد من الوقوف عندها نظرا لحداثتها، ونظرا للصلاحیات الواسعة المخولة لضباط نم

الشرطة القضائیة في إطار التحري عن الجرائم المعلوماتیة وهذا ما نصت علیه ق.ا.ج.

إنما دل على مجموعة الصعوبات والمعوقات المتلقات من خلال البحث وهذا إن دلّ 

ر المشرع في محاولته المسایرة مع باقي التشریعات للتصدي لهذه والدراسات المقدمة ودو 

الجرائم.    

وعلى هذا اقترحنا طرح الإشكالیة التالیة:

كشف للصلاحیاتهم الشرطة القضائیة جهازما هو الإطار القانوني الذي یمارس فیه 

؟غیر الماديعن الدلیل 

الوصفي التحلیلي، وصفي لانومنه للإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج

دراستنا ستركز على وصف المفاهیم العامة الخاصة بالجریمة الإلكترونیة والدلیل الإلكتروني، 

وآلیات التحري في الجرائم الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، لاستخلاص الدلیل والعقبات 

هة الجرائم رطة القضائیة لمواجالتي تعثرها، وتحلیل لأننا سنعرض اهم الصلاحیات المخولة للش

وئها.، ومن ثم تقدیم الحلول المناسبة على ضثم مناقشتها وتحلیلها بشكل مفصلالمعلوماتیة،

ونتبع في ذلك خطة تتضمن فصلین فسنتطرق في الفصل الأول إلى ارتباط الدلیل غیر 

الیب ناول الأسالمادي بعمل جهاز الشرطة القضائیة، أما في الفصل الثاني فارتأینا إلى ت

المقررة لجهاز الشرطة القضائیة للكشف عن الدلیل غیر المادي. 
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الفصل الأوّل

ارتباط الدلیل غیر المادي بعمل جهاز 

الشرطة القضائیة
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: ارتباط الدلیل غیر المادي بعمل جهاز الشرطة القضائیةالفصل الأوّل

تعد الجرائم المعلوماتیة كغیرها من الجرائم لها أركانها وعناصرها، وتسیر الدعوى الجنائیة 

بالنسبة لها بذات المراحل التي تسیر فیها الدعوى في الجرائم التقلیدیة.

وتهدف إجراءات التحري في هذه الجرائم إلى جمع وفحص الأدلة الإلكترونیة القائمة 

على وقوع الجریمة، ونسبتها إلى فاعلها، ومن اهم هذه الإجراءات كما بینها المشرع الجزائري 

في ق.ا.ج نجد المعاینة، التفتیش، الضبط، التسرب، مراقبة المحادثات، سماع الشهود...الخ، 

ض هذه الإجراءات لها دور ضئیل في بیئة تكنولوجیا المعلومات فالشهادة مثلا لا بعأنّ إلا

یمكن تصور دورها على السلوك المكون للجریمة الإلكترونیة، كونها تقضي التلاعب في 

البیانات والبرامج فهي غیر قابلة من حیث المبدأ لأنه نشاهد من الغیر یمكن أن یشهد به أمام 

ة.القضاء شهادة مباشر 

وعلى ذلك فقد استحدث المشرع الجزائري الیات جدیدة للتحري تتماشى مع طبیعة الدلیل 

الذي یراد كشفه، فقد منح لجهاز الشرطة القضائیة صلاحیة اتخاذ إجراء المراقبة الإلكترونیة 

عن طریق التسرب الإلكتروني ومراقبة الاتصالات وتسجیل الأصوات والصور (المبحث 

أخرى وسع من نطاق التفتیش لیشمل التفتیش الإلكتروني وما ینتج عنه من الأول)، ومن جهة

حجز للمعلومات والمعطیات (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

مفهوم الشرطة القضائیة

وصفت الشرطة القضائیة بالقضائیة لتمییزها عن الشرطة الإداریة وسمیت بالقضائیة لان 

خول لهم ولصالحه حیثإشرافهمهامها واختصاصاتها وثیقة الصلة بالقضاء، وتمارسها تحت 

ائم بهم مهمة البحث والتحري عن الجر یناط المشرع الجزائري القیام بمهام الضبط القضائي، 

القانون وعلى غرار باقي التشریعات لأحكاموجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبها وفقا 

الإجرائیة العالمیة.

س المشرع الجزائري هذا الجهاز من خلال ق.ا.ج، فخصص لتنظیمه فصلا كاملا وكرّ 

صفة عامة المتمثلة في البحث حدد الأشخاص المناط بهم مهمة الشرطة القضائیة بأین

والتحري عن الجرائم، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مالم یبدا فیها تحقیق قضائي، 

استهل التحقیق فیها فعلیها تنفیذ تفویضات جهات التحقیق.إذااأمّ 

وما ینبغي معالجته في هذا المبحث هو التطرق إلى تعریف الشرطة القضائیة وتشكیلتها 

هیدي، مالتحقیق التأثناءطلب الأول)، ونتطرق إلى اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة (الم

في حالة التلبس والإنابة القضائیة (المطلب الثاني).وكذلك التطرق إلى اختصاصاتها 

المطلب الأول

تعریف الشرطة القضائیة وتشكیلتها

تعتبر الشرطة القضائیة من الأجهزة التي تعول علیها السلطة القضائیة في مكافحة 

الجریمة عن طریق السلطات المخولة لها بموجب القوانین الإجرائیة التي تعتمدها غالبة الأنظمة 

الإجرائیة، ومنها النظام الجزائري الذي یقوم على سیاسة جزائیة تعتمد على تفعیل الدور المنوط 

أعضاء نّ أرط القضائیة التي تلعب وظیفة ذات أهمیة فعالة في الكشف عن الجرائم، كما بالش

الشرطة القضائیة هم موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة، وخولهم بموجب هذه 

الصفة حقوق وفرض علیهم واجبات في اطار البحث عن الجرائم، ومرتكبیها وجمع الاستدلالات 
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رهم بعد وقوع الجریمة، وینتهي عند فتح ملف التحقیق القضائي أو إحالة عنها حیث یبدا دو 

المتهم إلى جهة الحكم.

سوف نتناول في هذا المطلب فرعین أساسیین، فنتطرق إلى المقصود بالشرطة القضائیة 

(الفرع الأول)، ثم أعوان الشرطة القضائیة والموظفون (الفرع الثاني).

الفرع الأول

بالشرطة القضائیةالمقصود 

المشرع الجزائري على غرار غالبیة التشریعات الإجرائیة إلى تعریف الشرطة ألم یلج

القضائیة، أمّا بالرجوع إلى الفقه فقد تعددت التعاریف لهذا الجهاز فهناك من یعرف الشرطة 

ن الجرائم عجهاز قائم لمهام البحث والتحري ":هاأنّ انطلاقا من المدلول الشكلي على القضائیة 

.)1("ومرتكبیها المنصوص علیها في القانون

موعة "مجها: نّ أفي حین یعرفها جانب اخر من الفقه انطلاقا من مدلولها الموضوعي ب

الإجراءات التي تهدف إلى البحث والتحري عن الجرائم المقررة في ق.ا.ج، وجمع الأدلة عنها 

في محاضر ترفع للنیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل وإثباتهاوالبحث عن مرتكبیها، 

.)2(بالتصرف في نتائجها"

سلطة جمع الأدلة والبحث لأعضائها"مؤسسة تمنح القانون :هاأنّ كما عرفت كذلك 

.)3(لقاء القبض على مرتكبیها"إوالتحري في الجرائم المعاقب علیها في القانون

"الشرطة القضائیة هو جهاز خولت له:نّ القول بأن التعاریف السابقة یمكنوانطلاقا م

مجموعة من السلطات من اجل البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبیها، وجمع الأدلة اللازمة 

احمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة تتناول الأعمال والإجراءات التي )1(

.19، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 06یباشرها ضباط الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم والتحقیق فیها، ط 

عبد الرحمان ماجد خلیفة آل شاهین السلیطي، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة للتشریع المصري والقطري، )2(

.52، ص 2005، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، دكتوراه في القانونأطروحة لتیل شهادة 

الجزائري والمقارن، دار الجامعة جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على الضبطیة القضائیة في القانون)3(

.20، ص 2010الجدیدة، مصر، 
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لعرضها على جهات القضاء الجزائي لمحاكمتهم وتوقیع العقاب لتهیئة الدعوى العمومیة 

هیئة ئي وهم لیسوا من أعضاء العلیهم ویتولى وظیفة الشرطة القضائیة رجال الضبط القضا

.القضائیة"

الفرع الثاني

تشكیل الشرطة القضائیة

تحدید اختصاصات الشرطة القضائیة تحدیدا دقیقا خاصة في مجال الاختصاصات إنّ 

یسبقه تحدید وظائف الموظفین المخولین لهم صفة الشرطة القضائیة، أن، یجب الاستثنائیة

وان یكون هذا التخویل وفقا للقانون.

وفي هذا الفرع سوف نتطرق إلى الأشخاص الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة 

القضائیة نذكر منهم: ضباط الشرطة القضائیة (أولا)، أعوان الشرطة القضائیة (ثانیا)، 

عوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة (ثالثا).الموظفون والأ

أولا: ضباط الشرطة القضائیة

لتحدد الأشخاص الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة )1(من ق.ا.ج15المادة جاءت 

:"یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیةفقرات على أنّه: ستالقضائیة، حیث نصّت في 

،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

،ضباط الدرك الوطني-

نللأمالخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأسلاكالموظفون التابعون -

،الوطني

ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات -

على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر 

،، بعد موافقة لجنة خاصةالدفاع الوطني

، صادر في 78، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج، عدد 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66امر رقم )1(

، معدل ومتمم.2019دیسمبر 
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لوطني اللأمنالشرطة وأعوانالخاصة للمفتشین وحفاظ للأسلاكالموظفون التابعون -

ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار اأمضو الذین 

مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة 

،خاصة

یصا الذین تم تعیینهم خصللأمنضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة -

"....بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

فة صبغ علیهم القانون صأموظفوضباط الشرطة القضائیة هم أنّ مما سبق یتضح لنا 

الشرطة القضائیة لمساعدة رجال القانون والقضاء في الإجراءات الأولیة للدعوى العمومیة، 

بحكم عملهم الإداري في منع ومكافحة الجریمة قبل وقوعها، یكونوا قریبین من مسرح لأنهم

ة القضائیة لشرطالمشرع الجزائري مهمة اأوكلالضبط القضائي، ولقد بأعباءالجریمة للنهوض 

إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وهي مهمة وردت على سبیل الحصر في فئة معینة.

وباعتبار المشرع الجزائري استخدم المصطلحین للدلالة على عمل هذا الجهاز (الضبط 

القضائیة)، وأهمل مسألة توحید المصطلحات لإزالة الغموض الذي یكشف الشرطة-القضائي

الباحثین، إذا كان من الأجدر علیه استعمال مصطلح الضبط القضائي، كون مدلوله دقیق 

یات القضائیة، خلال مرحلة التحر ةوقریب یعبر فعلا عن الإجراءات المخولة لأعضاء الضبطی

الأولیة.

ضائیة تنصرف مباشرة إلى الجهاز القائم بإجراءات البحث في حین عبارة الشرطة الق

یتبین أنّ المشرع )1(من ق.ا.ج15، من خلال دراسة المادة بمهام الضبط القضائيوالتحري أو 

الجزائري لم یضع تعریفا معینا لضباط الشرطة القضائیة، بل اكتفى فقط بوصفهم أوصافا 

معینة.

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 15انظر المادة )1(
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ة ممن یتمتعون بصفثلاث فئاتكما یتضح من نص المادة السابقة الذكر أنّ هناك 

ضباط الشرطة القضائیة وهم:

وتتمثل فیما یلي/ الفئة الأولى:1

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

ضباط الدرك الوطني-

ضباط الشرطة-

وتتمثل فیما یلي/ الفئة الثانیة: 2

سنوات على الأقل، والذین 3الوطني الذین امضوا ذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك -

تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، ووزیر الدفاع الوطني بعد 

موافقة لجنة خاصة.

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، -

یة والجماعات المحلیة، بعد عینوا بموجب قرار صادر عن وزیر العدل، ووزیر الداخل

موافقة لجنة خاصة.

وهؤلاء الأشخاص یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیة بعد اجتیاز امتحان وموافقة 

.)1(لجنة خاصة، وتعیینهم بقرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني

/ الفئة الثالثة3

والتي تنتمي إلى فئة الجیش الوطني العسكريالأمنوتتمثل في مستخدمي مصالح 

الشعبي، أین یشترط فیهم أن یكونوا ضباط أو ضباط صف تابعین للأمن العسكریین، 

ویتم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع دون اعتبار 

، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 02أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، ط )1(

96.
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تراح قللأقدمیة أو موافقة لجنة خاصة، وهؤلاء یتم تأهیلهم لممارسة مهامهم بناء على ا

.)1(من السلطة التي یتبعونها

ه مما تقدمنا الیه أنّ الفئة الأولى تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة بنص نّ أیلاحظ 

السالفة الذكر، أمّا الفئة الثانیة فیشترط بالنسبة لهم ثلاث سنوات خدمة 15المادة القانون في 

فأكثر، وموافقة اللجنة الخاصة وصدور القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزیر العدل ووزیر 

الدفاع.

فیمكن القول إذن أنّ ضابط الشرطة القضائیة هم الموظفون الذین تتوفر لهم أو فیهم 

.)2(من ق.ا.ج15المادة الشروط المنصوص علیها في احدى الصفات، أو

ثانیا: أعوان الشرطة القضائیة

في تحت عنوان: "من ق.ا.ج نظم المشرع الجزائري في القسم الثالث من الفصل الأول 

"همن19المادة "، وفق أعوان الضبط القضائي یعد من أعوان الضبط القضائي موظفو :

مصالح الشرطة، موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك 

العسكري الذین لیست هم صفة ضباط الشرطة القضائیة".الأمنومستخدمو مصالح 

القضائیة یقومون بمهام كثیرة ومتعددة، وتتلخص في أعوان الشرطة أنّ یتضح لنا 

لجرائم المقررة ابإثباتمعاونتهم لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم، وذلك بقیامهم 

بصفة عامة، فهم یقومون بجمع كافة المعلومات الموصلة إلى الكشف عن الجرائم في ق.ع

قوم به الذي یالإجراءیكون أنومرتكبیها، ومعاونة الضباط في ممارسة اختصاصاتهم، على 

ضابط الشرطة القضائیة، وان یكون ذلك بناءا على تكلیف من الضابط إشرافتحتالعون 

ي ینتمون الیها.مع الخضوع لنظام الهیئة الت

یة، المرجع السابق.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ155-66من الأمر 15المادة )1(

، المرجع نفسه.15راجع المادة )2(
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، )1(السالفة الذكر19المادة أعوان الشرطة القضائیة المذكورین في نص وأصبح

یتمتعون اختصاصات جدیدة یمارسونها تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة وهي: القیام 

بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة أو بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة، وإمّا 

.)2(من ق.ا.ج63للمادة من تلقاء انفسهم طبقا 

الشرطة القضائیةالموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهامثالثا: 

منح المشرع الجزائري في ق.ا.ج صفة أعوان الضبط القضائي، لفئة من الموظفین 

الإداریین في الدولة، فیمكنهم من ممارسة بعض مهام الضبط والذي یتمثل أساسا في والأعوان

البحث والتحري، ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات، وتشریع الصید ونظام التسییر، وجمیع 

في محاضر ضمن الشروط المحددة في وإثباتهاالأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة، 

نصوص خاصة.

"یقوم رؤساء الأقسام من ق.ا.ج: 21المادة والأعوانؤلاء الموظفین نصت على ه

الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي والأعوانوالمهندسون 

واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات، وتشریع الصید، ونظام 

ط في محاضر ضمن الشرو وإثباتهاالسیر، وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة 

المحددة في النصوص الخاصة".

النوعیة في الجنح والمخالفات هؤلاء محصور من الناحیة مجال عمل أنّ حیث 

المنصوص علیها في قانون الغابات، وتشریع الصید، ونظام السیر، فلا یتعدى إلى جرائم 

لا یعتبرون من فئة ضباط الشرطة القضائیة، بل هم أعوان والأعوانأخرى، وهؤلاء الموظفون 

بتسلیم محاضرهم إلى ضباط الشرطة الأعوانالضباط ویتجلى ذلك جلیا في الزامیة هؤلاء 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 19راجع المادة )1(

، مرجع نفسه.63انظر المادة )2(
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اط الشرطة ضبأحدبحضور إلایسوغ لهم الدخول إلى المنازل والأماكن المتجاورة ولاالقضائیة، 

.)1(من ق.ا.ج22المادة القضائیة، وهذا ما نصت علیه 

أثناءالغابات حمایة الأراضي واستصلاحها وأعوانیجوز لرؤساء الأقسام كما 

لوكیل الجمهوریةأنّ یطلبوا مباشرة مساعدة من القوة العمومیة، كما أنممارستهم لمهامهم 

انوأعو وقاضي التحقیق وضباط الشرطة القضائیة طلب ید المساعدة من رؤساء الأقسام 

.من ق.ا.ج24و23حسب المادتین هذا الغابات و 

المطلب الثاني

اختصاصات الشرطة القضائیة

خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة مجموعة من الصلاحیات التي تمكنهم 

من البحث والتحري عن الجرائم، خاصة بعدما عرفت الجریمة منحى خطیر نتیجة استخدام 

انه لیست كل الإجراءات والوسائل المستخدمة من طرف إلاالجناة الوسائل العلمیة المتطورة، 

ندها تقف عأنمباحة لتحقیق هذا الهدف بل هناك ضوابط یجب ضباط الشرطة القضائیة

الجهات القضائیة، وتعد هذه الضوابط بمثابة الضمانة الحقیقیة والمباشرة للحقوق والحریات 

الأساسیة للمشتبه فیه كالحق في حریة الحیاة الخاصة.

تحقیق ا اللذا سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى مهام الشرطة القضائیة قبل انطلاق

القضائي (الفرع الأول)، ثم دراسة مهام الشرطة القضائیة بعد التحقیق القضائي (الفرع الثاني).

الفرع الأول

مهام الشرطة القضائیة قبل انطلاق التحقیق القضائي

تعتبر مهمة حمایة المجتمع من الجریمة والمجرم من اهم مقتضیات العدالة، وقبل أن 

المحكمة لمحاكمته عن فعله لابد من إجراءات تبحث في كیفیة السیر في یصل الفاعل إلى 

الإجراءات الخاصة بالتحقیق الابتدائي (أولا) تالتحقیق وفق الأصول، ومن خلال ذلك احتل

(ثانیا)، وهذا ما سنتطرق الیه في هذا الصدد.الصدارةوالإجراءات الخاصة بحالة التلبس مكان 

، المرجع نفسه. 22انظر المادة )1(
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القضائیة أثناء التحقیق التمهیديأولا: سلطات ضباط الشرطة

دة مرحلة التحقیق التمهیدي عأثناءخول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة 

سلطات من خلال الفصل الثاني من الباب الثاني الذي ورد تحت عنوان: "في التحقیق 

الابتدائي"، تتمثل أساسا في السلطات التالیة: التفتیش، التوقیف للنظر، واستخدام القوة 

لیه على النحو التالي:إالعمومیة، وهذا ما سنتطرق 

/ التفتیش1

فراد الأسر مستودعیش إجراء من إجراءات البحث عن أدلة الجریمة في یعتبر التفت

من لضباط الشرطة القضائیة، وتكوهو إجراء مخول في الأصل للجهات القضائیة، واستثناءا

أهمیة هذا الإجراء من ضبط الأشیاء المتحصل علیها في الجریمة أو محل الجریمة في حد 

.)1(ذاته في الأماكن الخاصة التي یشخصها الأفراد في إخفاء آثار ومعالم الجریمة

وجب موقد نص المشرع الجزائري على تفتیش الأماكن أثناء مرحلة التحقیق التمهیدي ب

لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط الأشیاء من ق.ا.ج حیث نصت: "64المادة 

ب أن ویجبرضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءاتإلاالمثبتة للتهمة 

یكون هذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن فان كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه 

".الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، ویذكر ذلك في محضر مع الإشارة إلى رضاه

تطبق 47/3المادة بالتحقیق في الجرائم المذكورة في الأمره عندما یتعلق نّ أغیر 

.)2(من ق.ا.جمكرر47المادة في تلك المادة وأحكام الواردة الأحكام

/ التوقیف للنظر2

ریمة : في حالة الجنظّم المشرع الجزائري التوقیف للنظر في ثلاث مواضع في ق.ا.ج

المتلبس بها، وفي حالة الإنابة القضائیة، وفي حالة التحقیق التمهیدي، لكن رغم أنّ ضباط 

الشرطة القضائیة لهم سلطات التوقیف للنظر لمقتضیات التحقیق الابتدائي، إلاّ انه لا یعني 

.154، ص 2003الأولیة، دار هومة، الجزائر، احمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات)1(

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 47انظر المادة )2(
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انها یة من شاستعمال هذه السلطة دون قیود وضوابط، بل لابد من توفر دلائل وعلامات كاف

التدلیل على تورط الشخص في ارتكاب الجریمة، وهذه الأخیرة یعاقب علیها القانون بعقوبة 

الحبس، وإضافة إلى إجباریة تحریر محضر یبین فیه أسباب ودواعي التوقیف وتبلیغ وكیل 

.)1(الجمهوریة بذلك

/ استخدام القوة العمومیة3

على إجراء استخدام القوة العمومیة ویفهم من خلال من ق.ا.ج65/1نصت المادة 

هذه المادة امه إذا تم استدعاء شخص سواء كان شاهد أو مشتبها فیه بالحضور أمام الضبطیة 

على لإجبارلضده العمومیةیجوز اللجوء إلى استخدام القوة ف،ولم یمتثلبتصریحاتهللإدلاء 

زائري لمشرع الجوضع او وحقوقهم، الأفرادیمس بحریة الإجراءهذا أنّ الحضور، وبالنظر إلى 

ضباط الشرطة القضائیة دون غیره من الإجراءجملة من الضوابط ، ومن أهمها أن یقوم بهذا 

ول ، وكذلك الحصضباط الشرطة القضائیةمساعدةمهمتهم في هذا الأخیر تكمن الأعوان لان 

یجب أن تستخدم القوة العمومیة بعد على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة، إضافة إلى ذلك

.)2(استدعاء مرتین للشخص المراد إحضاره ولم یستجب للمثول أمام الضبطیة القضائیة

منح لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة التفتیش والتوقیف للنظر، إضافة إذنفالمشرع 

هي ق.ا.ج و إلى استخدام القوة العمومیة، لكن اشترط أن تتم وفق ضوابط وقیود محددة في 

احدى ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التحقیق الابتدائي.

ثانیا: اختصاصات الشرطة القضائیة في حالة التلبس

منح المشرع ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس سلطة مباشرة بعض إجراءات 

مكتوب ذنإبمعرفة قاضي التحقیق أو بناء على إلاالتحقیق، التي لا تتم في الظروف العادیة 

یمس بحقوق المشتبه فیه وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي:لأنهمنه 

، 36جزء ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةأوهابیة عبد االله، "التطبیق في القانون الجزائري"، )1(

.69، ص1989، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 02رقم 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 65المادة )2(
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/ التفتیش في حالة التلبس1

الذي تقوم به السلطة العامة بهدف الوصول إلى الحقیقة، الإجراءیقصد بالتفتیش 

بعدم والأمرركز، مأقربوضبط المشتبه فیه واقتیاده إلى إیقافالاستیقاففيویتمثل أساسا 

.المبارحة

أ/ الاستیقاف

یعتبر إجراء بولیسي تقوم به السلطة العمومیة ومن باب أولى أعضاء هو إجراء بولیسي 

الشرطة القضائیة في مواجهة عامة الناس، ویتمثل في التعرض إلى شخص في الطریق 

لاطلاع االعمومي الذي وضع نفسه موضع الشك من هویته عن طریق توجیه الأسئلة وطلب 

على الوثائق التي تثبت هذه الهویة.

إلى أقرب مركزب/ ضبط المشتبه فیه واقتیاده

یعد هذا الإجراء مقرر لعامة الناس ولرجال الشرطة القضائیة بصفة خاصة، یتمثل في 

من ق.ا.ج على 61المادة التعرض المادي للمشتبه فیه عن طریق تقیید حریته، حیث نصت 

خص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بعقوبة " یحق لكل شانه: 

".الحبس ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضباط الشرطة القضائیة

ونظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره ماس بالحریات الفردیة للأشخاص فقد أحاطه المشرع 

، )1(في أن یكون الشخص المراد ضبطه متلبسا بجنایة أو جنحةابجملة من القیود تتمثل أساس

مركز للشرطة أو الدرك لا تخول لضباط الشرطة أقربلكن ضبط الشخص واقتیاده إلى 

.لرقابياالمنتج لأثره القانونیة، لكن على رغم من ذلك لا یمنع من التفتیش تفتیشالقضائیة 

.108، ص 2006فضیل العشب، قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، الجزائر، )1(
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ج/ الأمر بعدم المبارحة

یجوز لضباط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة الجریمة لسماع أقواله 

والحصول على إیضاحات في شان الواقعة إلى حین انتهاء من إجراءات التحریات الأولیة التي 

.)1(هذا المنع المدة اللازمة لتحریر محضریتجاوزألا، ولا یجب یتطلبها الوضع

التلبس/ التوقیف للنظر في حالة 2

خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة حق التوقیف للنظر، فنص على هذا 

التحقیق التمهیدي وكذلك في إطار الجریمة المتلبس بها، ونظرا لخطورة هذا أثناءالإجراء

في المساس بالحریات والحقوق الفردیة للأشخاص فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة الإجراء

نذكر منها:من الضمانات

 ّساعة وفي حالات استثنائیة تمدد حسب 48تتجاوز أنمدة التوقیف للنظر لا یجب أن

من ق.ا.ج51المادة 

تمكن الموقوف للنظر بالاتصال بعائلته

حق الزیارة

 نظر كان موقوف للإنما للتأكدفحص طبي عند انتهاء مدة التوقیف للنظر إجراءحق

.)2(والتعذیب وغیرها من الشروطالإكراهلأسالیبتعرض 

كما أنّ المشرع الجزائري لم ینظم أحكام القبض على المشتبه فیه في ق.ا.ج، ورغم ذلك 

قامت ضد المشتبه فیه دلائل قویة ومتماسكة من شانها إثبات التهمة، أجاز لضباط الشرطة إذا

القضائیة القبض علیه ووضعه رهن التوقیف للنظر في انتظار تقدیمه لوكیل الجمهوریة، 

ولصحة هذا الإجراء یجب توفر بعض الشروط تتمثل أساسا في توفر حالة من حالات التلبس 

.148احمد غاي، المرجع السابق، ص )1(

، یةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسمحمد مروان، "وضعیة المشتبه فیه أثناء المرحلة البولیسیة"، )2(

.127، ص 2001، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 02، عدد 39ج 
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من ق.ا.ج، وان تكون الجریمة المتلبس بها جنایة أو جنحة 41المادة المنصوص علیها في 

.)1(معاقب علیها بالحبس مهما كانت مدته

الفرع الثاني

القضائیةالإنابة

الإنابةوحدود إطارتنحصر مهام ضباط الشرطة القضائیة بعد فتح التحقیق القضائي في 

ام إلى عكأصلوإجراءات التحقیق أعمالالمشرع الجزائري أوكلالقضائیة أو التفویض، وقد 

ما ینطوي نظرا لأصليإجراءالجهات القضائیة المختصة: قاضي التحقیق وغرفة الاتهام، وهو 

یعهد إلى جهة مؤهلة ومحایدة ولكن قد تقضي السرعة في أنوجب إذاعلیه من خطورة 

توكل هذه المهام إلى جهاتأنضائیة، التحقیق وكثرة الملفات المطروحة على الجهات الق

القضائیة.الإنابةإطارأخرى في 

القضائیة ابةالإنأثارالقضائیة (أولا)، والى الإنابةلذا سنتطرق في هذا الصدد إلى تعریف 

(ثانیا).

القضائیةالإنابةأولا: تعریف 

جرائیة على مبدأ الملائمة الإ، وتستندالتحقیقتعتبر الإنابة القضائیة إجراء من إجراءات 

من ق.ا.ج التي 68/6المادة التي تبررها الكفاءة في مباشرة الإجراءات، إذا نصت علیه 

"وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق تنص: 

من الشروط زمة ضیندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ أعمال التحقیق اللا أنجاز له 

."142إلى 138المنصوص علیها في المواد 

ومضمون هذه المواد جواز ندب أي قاضي من قضاة المحكمة أو ضباط الشرطة 

من ق.ا.ج فان الإنابة القضائیة هي تفویض قاضي التحقیق 138المادة القضائیة، فحسب 

.144، ص 1972ون المصري، دار النشر للجامعات المصریة، حسین جمیل، حقوق الإنسان في القان)1(
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إجراء ختصة للقیام بلقاضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة الم

.)1(واحد أو بعض من إجراءات التحقیق الابتدائي ما عدا الاستجواب والمواجهة

من 138المادة وفق نص منظم إجراءأنهاالقضائیة الإنابةونجد من خصائص 

فتحدد في اطار الشرعیة، كما یجب أن یكون العمل الذي ینفذه ضباط الشرطة القضائیة ق.ا.ج

في اطار الإنابة القضائیة عملا قضائیا یحظى بحجة قانونیة تفوق تلك الحجیة التي تخص 

، إضافة إلى ذلك یجب أن تتم الإنابة القضائیة وفقا للشكلیات )2(بها أعمال البحث والتحري

حددة قانونا بغیة توفیر ضمانات للحقوق والحریات الأساسیة، نظرا لما تتضمنه والإجراءات الم

تلك الأعمال من خطورة على حقوق الإنسان، وعند انتهاء الضابط من عمله یحرر محضرا 

141/4المادة بشان ما قام به من إجراءات یوافي به قاضي التحقیق في المدة المحددة من 

.)3(من ق.ا.ج

الإنابة القضائیةثار آثانیا: 

نذكر منها ما یلي:الآثارالقضائیة بمجرد صدورها مجموعة من الإنابةیترتب عن 

القضائیةالإنابة/ الالتزام بحدود 1

القضائیة من أجل حمایة الحقوق والحریات للإنابةوضع المشرع الجزائري حدود معینة 

امر قاضي القضائیة في أو الإنابة، فلا تجوز الإجراءالفردیة للأشخاص الذین یتم في حقهم هذا 

اضي قضائیة لقبأعماللان هذه الأوامر مرتبطة بالإحضارالأمرأو بالإفراجكأمرحقیق، تال

مواجهة لا تجوز فیما یتعلق باستجواب أوأنهاالتحقیق، وبالتالي لا یجوز فیه التفویض كما 

التي تتضمن الإنابةن ن ق.ا.ج، وتكو م139للمادة ي طبقا المدعأقوالاع مالمتهم أو س

.إطارهاتفویضا عاما باطلة بما في ذلك الإجراءات المتخذة في 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 138المادة )1(

.425، ص 1980محمد عودة الحبور، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، الدار العربیة للموسوعات، لبنان، )2(

معتادة دلیلة، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التحري والاستدلال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة )3(

.200، ص 2001الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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القضائیةالإنابة/ مهلة 2

یجب على قاضي التحقیق أن یحدد المدة التي یجب على ضباط الشرطة القضائیة 

، وفي حالة عدم تحدید مدة لذلك من ق.ا.ج141للمادة المندوب أن یوافیه بالمحاضر طبقا 

أیام تلك المحاضر، یبدا حسابها 8فیجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یرسل في غضون 

.)1(الإنابة القضائیةإطارمن یوم الانتهاء من التحریات المتخذة في 

القضائیةالإنابة/ حجیة محاضر 3

تعتبر حجیة المحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائیة كأصل عام، 

من ق.ا.ج، لكن قد تكون لهذه المحاضر حجیة 215المادة محاضر استدلالیة وهذا حسب 

ما لم یتبین عكس ما جاء منها بالكتابة أو شهادة الشهود، إذا تعلق الأمر بإثبات جنحة ینص 

ن المحاضر التي تحرر بمناسبة تنفیذ الإنابة القضائیة تكو القانون فیها بنص خاص، غیر أنّ 

لها حجیة مطلقة ما لم یطعن فیها بالتزویر لأنها عبارة عن إجراءات قضائیة، وتدرج هذه 

المحاضر في ملف القضیة باعتبارها إجراء قضائي من الإجراءات التي یقوم بها قاضي 

.)2(التحقیق

لا تخول لضباط الشرطة القضائیة تنفیذ الإجراء إضافة إلى ما سبق الإنابة القضائیة

المفوض إلا مرة واحدة فقط، لان الإنابة القضائیة ینتهي مفعولها بانتهاء الإجراء المطلوب، 

فاذا استدعت الضرورة إعادة الإجراء لابد من حصول ضباط الشرطة القضائیة على إذن جدید 

.)3(یقلقیام باي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالتحق

.343، ص 1979، دار الجبل، مصر، 13مصري، ط رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع ال)1(

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 215انظر المادة )2(

بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي )3(

.200، ص 2010منتوري قسنطینة، والعلوم الجنائیة، جامعة 
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المبحث الثاني

ذاتیة الدلیل الإلكتروني

یولد الدلیل الجنائي بمولد الجریمة ذاتها، سواء كان ذلك سابقا على ارتكابها في مراحل 

الترتیب والإعداد، أو مرحلة الشروع عند اقتراف الأفعال الإجرامیة، أو لاحقا عند جني ثمارها 

یولد أو ینبعث من محله وهي الجریمة الإلكترونیة أو طمس معالمها، فالدلیل الإلكتروني إذن

أي تلك الواقعة الإجرامیة المدعي بحدوثها، من قبل سلطات الاتهام أي یترتب على النجاح 

في إثبات وقوعها وصح إسنادها للقانون، علیها في إثبات إدانته وتقریر مسؤولیته ولعل أول 

ة ث هو تحدید المقصود بالجریمة الإلكترونیما ینبغي علینا القیام به في مشتمل هذا المبح

وذلك بتعریفها وتحدید خصائصها، ثم اثر هذه الطبیعة الخاصة على إثباتها جنائیا، وذلك في 

المطلب الأول، أما في المطلب الثاني سوف نتطرق إلى مفهوم الدلیل الإلكتروني وذلك أیضا 

خیرا تقسیماته.ره من الأدلة التقلیدیة وأمن خلال تعریفه ببیان خصائصه التي یتمیز بها على غی

المطلب الأول

الإلكترونیةمفهوم الجریمة 

على الجریمة الإلكترونیة كون أنها لا تحوي تسمیة موحدةأطلقتتباینت التسمیات التي 

للدلالة على الظاهرة الإجرامیة، ومن تسمیات هذه الجرائم أو هذه الظاهرة، جرائم الكمبیوتر 

ضاء، وغیرها البیتوالإنترنت، الجریمة المعلوماتیة، الاحتیال المعلوماتي، جرائم أصحاب القبعا

.)1(من التسمیات

لتكنولوجي، ومدى التطور یرى أنّ هذه الجریمة ناشئة أساسا من التقدم اوهناك جانب 

فهو متجدد بصفة دائمة ومستمرة وخاصة في مجال تكنولوجیا المعلومات، الذي یطرأ علیه،

،ومدى التطور الذي یطرا علیه، ویفضل أن یطلق علیها اصطلاح جرائم تكنولوجیا الحدیثة

التي تعتمد أساسا على الحواسیب وغیرها من الأجهزة التقنیة، قد تظهر في المستقبل وهي 

.46، ص 2008نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة، الأردن، )1(
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ن أجهزة بما قد یظهر مكذلك جرائم حدیثة نظرا لحداثتها النسبیة من جهة، وارتباطها الوثیق 

.)1(حدیثة، تكون ذات طاقة تخزینیة وسرعة فائقة، ومرونة في التشغیل

ترنت الحدیثة لا سیما تحدید التكنولوجیا المتعلقة بتقنیات الحاسوب والإنتعتبر التكنولوجیا 

متطورة ومتسارعة النمو، الأمر الذي یجعل من الصعب حصر صور الجرائم الإلكترونیة 

وأنواعها، وفي هذا الاطار اثر المشرع الإنجلیزي في قانون إساءة استخدام الحاسوب عام 

رائم الحاسوب بغیة عدم حصر القاعدة التجریبیة، في ، مع عدم وضع تعریف محدد لج1990

، وفي هذا السیاق سوف )2(اطار أفعال معینة، تحسبا للتطور العلمي والتقني في المستقبل

نعالج في هذا المطلب تعریف الجریمة الإلكترونیة (الفرع الأول)، ثم أنواع الجریمة الإلكترونیة 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

الجریمة الإلكترونیةبالمقصود

تعریف من زاویة فنیة، وأخرى قانونیة فالالإلكترونیةیرى جانب من الفقه تعریف الجریمة 

مباشرة ، بطریقة مباشرة أو غیرالآليتستخدم فیه تقنیة الحاسب إجراميالفني لها هو نشاط 

.)3(المقصودالإجراميكوسیلة أو هدف التنفیذ الفعل 

التعریف من الناحیة القانونیة فیتطلب تعریف المفردات الضروریة المتعلقة باركان أما

.الآليجرائم الحاسوب 

لوم ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعرحمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، مذكرة لنیل شهادة الماجستی)1(

.13، ص 2012تنة، السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، با

.13حمزة بن عقون، المرجع السابق، ص )2(

عبد القادر یسومي حجاري، الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكومبیوتر والإنترنت، دار الكتب القانونیة، مصر، )3(

.01، ص2005
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لسیاق الاتجاهات متباینة في هذا اأنّ نجد الإلكترونیةتعریف الفقه للجریمة إطاروفي 

تتمیز بالتنوع ، ولكونها جریمة )1((أولا)ومضیق لمفهومهاالإلكترونیةبین موسع لمفهوم الجریمة 

والتعدد فمن المستلزم التطرق إلى خصائصها وسماتها الممیزة لها عن الجرائم التقلیدیة(ثانیا).

الإلكترونیةالجریمة تعریفأولا: 

ماني نجد التعریف الذي جاء به الفقیه الألالإلكترونیةمن التعریفات الفقهیة للجریمة 

، )2("السلوك الغیر المشروع الذي یرتكب باستخدام الحاسوبأشكالكل "، بانها: "تیدمان"

نشاط غیر مشروع موجه ":أنهاعلى ROSENLANTوأیضا التعریف الذي جاء به الأستاذ 

لنسخ أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسوب أو تغییرها أو حذفها أو التي 

، یةالإلكترونهذه التعاریف تضیق من مفهوم الجریمة أنّ ، ومن الواضح )3(تحول عن طریقه"

ابها، لارتكأداةیخرج من نطاقها العدید من الأفعال غیر المشروعة التي یستخدم الحاسب إذ

كل ، وجاء ذلك على شالإلكترونیةلذا حاول جانب اخر من الفقه التوسع في مفهوم الجریمة 

عدة تعاریف نذكر منها:

كترونیةالإلالجریمة اعرفو تعریف خبراء المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي الذین 

لآلیةاكل سلوك غیر مشروع أو غیر أخلاقي أو غیر مصرح به یتعلق بالمعالجة "أنها:على 

.)4("للبیانات أو بنقلها

شر لمنع الجریمة ومعاقبة المجرمین فقد تبنت التعریف امؤتمر الأمم المتحدة العاأمّ 

جریمة یمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوب أو شبكة حاسوبیة، وتشمل من أیة"التالي: 

.)5("الكرتونیةالناحیة المبدئیة جمیع الجرائم التي یمكن ارتكابها في بیئة 

المرجع نفسه.)1(

.84، ص 2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 02احمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، ط )2(

.48، ص2008نهلا عبد القادر الموفي، الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة، الأردن، )3(

ون، تخصص القانحمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، )4(

.13، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

.42، ص 2016فهد عبد االله العبید العازمي، الإجراءات الجنائیة المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )5(
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ةأنظمببالنسبة للمشرع الجزائري على غرار الدول الأخرى فقد قام بتجریم أفعال المساس 

جب دفعه إلى تعدیل ق.ع بمو الأمربالثورة المعلوماتیة، وهذا للتأثر، نتیجة الآليالحاسب 

والمتضمن ق.ع 156-66رقم للأمرالمتمم 10/11/2004المؤرخ في 15-04القانون 

.)1("للمعطیاتالآلیةالمعالجة بأنظمةالمساس لسابع مكرر بعنوان "وتعدیلها في القسم ا

1مكرر18، مكرر18المواد كما اقر المشرع كذلك بمسؤولیة الشخص المعنوي بموجب 

المادة(، وعاقب الاشتراك في هذه الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم 15-04من القانون 

قوانین خاصة ومراسیم تنفیذیة تنظم نشاطات لها علاقة إصدار، وكذا )5مكرر394

.)2(المتعلقة بهاالأحكامبالمعلوماتیة حیث حرم مخالفة 

، لإلكترونیةاللجریمة الإجرامیةبالأشكالالإلمامحاولت أنهانستخلص من هذه التعریفات 

ا أو على تكابهوعدم حصرها في شكل معین، فهي متمركزة على مرتكب الجریمة، أو وسیلة ار 

كي لا یتیح للعدید من صور هذه الجریمة الإفلات من دائرة العقاب قام قدراته التقنیة، ول

أصحاب هذا الاتجاه، بإدخال جمیع التصرفات غیر المشروعة والتي لها علاقة بالحاسوب.

الإلكترونیةثانیا: خصائص الجریمة 

بجهاز رونیةالإلكت، فقد أدى ارتباط الجریمة الإلكترونیةتتنوع وتتعدد خصائص الجریمة 

ه ات الممیزة لهذلى إضفاء مجموعة من الخصائص والتقسیمإالإنترنتالحاسوب، وشبكة 

فیما یلي:إجمالهامن الجرائم، ویمكن غیرها الجریمة عن

/ متعددة الحدود1

لا یعترف المجتمع المعلوماتي بالحدود الجغرافیة، فهو مجتمع متفتح عبر شبكات تخترق 

ر شبكة المعلومات الدولیة و تخضع لحرس الحدود، خاصة بعد ظهأنالزمان والمكان، دون 

كم هائل)، من المعلومات بین عدة أنظمة، یفصل الجرائم(نقل) حیث یمكن نقل الإنترنت(

جوان 08یتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 394إلى 394انظر المواد من )1(

ومتمم.، معدل1966جوان 11، صادر في 49ج.ر.ج.ج عدد، 1966

، المرجع نفسه.156-66من الأمر 19والمادة 18انظر المادة )2(
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أنمكن ین واحد، حیث آالواحدة في الإلكترونیةعدة دول بالجریمة تتأثر، الأمیاللاف آبینها 

.)1(تقع الجریمة من جاني في دولة على مجني علیه في دولة أخرى في وقت یسیر جدا

/ صعوبة اكتشافها وإثباتها2

ثار مادیة یمكن متابعتها، وهي آوجود تتصف الجرائم المعلوماتیة بالخفاء، أي عدم

خطیرة وصعبة الاكتشاف، أو هي صعبة في تحدید مكان وقوعها، أو مكان التعامل معها، 

الجریمة المعلوماتیة إلى عدة أمور منها:إثباتفترجع صعوبة 

ي بیئة تقع فالكترونیةثار مادیة بعد وقوعها فهي جریمة آكجریمة لا تترك أي نهاإ-

یها نقل المعلومات.الكترونیة، یتم ف

في یستطیع المجرم المعلوماتيإذصعوبة الاحتفاظ الفني بدلیل الجریمة المعلوماتیة -

یمحو أو یغیر البیئات والمعلومات الموجودة في الكمبیوتر.أناقل من ثانیة، 

رجال الشرطة أنّ كما معهاتحتاج إلى خبرة فنیة ویصعب على المحقق التعامل -

إتلاففي أالخطضائي، فقد یتسبب المحقق بدون قصد، أو بطریقة الضبط القومأموري

.)2(الإلكترونيالدلیل 

/ المساهمة في ارتكابها 3

تتمیز الجریمة الإلكترونیة أنها تمتد عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابها فغالبا 

ما یشترك في إخراج الجریمة إلى حیز الوجود شخص متخصص في تقنیات الحاسوب 

والإنترنت، یقوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي، شخص اخر من المحیط أو خارج 

المؤسسة المجني علیها لتغطیة عملیة التلاعب وتحویل المكاسب الیه.

الفني في جرائم الحاسوب والإنترنت، دراسة مستجدة على ضباط محمد بن نصیر محمد السرحاني، مهارات التحقیق)1(

یة للعلوم الأمنیة، العربالنایفالشرطة القضائیة بالمنطقة الشرقیة في العلوم الشرطیة، رسالة لتیل شهادة الماجستیر، جامعة 

.29، ص 2004الریاض، 

.80، ص 2009خالد ممدوح إبراهیم، الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )2(
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إذ أنّ الأشخاص الذین یقومون بارتكابها عادة یكونون من ذوي الاختصاص في مجال 

ة المعلوماتیة إلى حیز الوجود، وقد یكونتقنیة المعلومات، والاشتراك في إخراج الجریم

اشتراكا سلبیا، وهو الذي یتضح بالصمت من جانب من یعلم بالجریمة في محاولة منه 

لتسهیل إتمامها، وقد یكون اشتراكا إیجابیا، وهو الغالب في الكثیر من الجرائم ویتمثل 

.)1(في المساعدة الفنیة أو المادیة

الفرع الثاني

الجریمة الإلكترونیة على الإثباتأثر خصوصیة 

بطبیعة خاصة جعلتها تثیر العدید من المشكلات، مما صعب الإلكترونیةتتمیز الجریمة 

الجریمة نّ أ، وهذا راجع إلى العدید من الأسباب منها الإلكترونیةالجریمة إثباتإلى درجة كبیرة 

تقوم أركانها الواقع المادي الملموس لتتم في بیئة غیر تقلیدیة، فهي تقع خارج اطار الإلكترونیة

، مما یجعل امر طمس الدلیل ومحوه كلیا سهل جدا، ومن ثم والإنترنتفي بیئة الحاسوب 

یكون من الصعب ملاحقة المجرم أو كشف شخصیته، لذلك یرى جانب من الفقه ضرورة 

لعامة بالقیام اتدخل المشرع بإضافة حالة ارتكاب الجریم كطرف استثنائي، یسمح لرجال السلطة

من ةمسبق من النیابة العامة، وهذت حمایة للأدلإذنبضبط الأدلة عند وقوع الجریمة، وبدون 

المحو والتعدیل قبل وقوعه من قبل الفاعل.

نقص الخبرة الفنیة والتقنیة لدى سلطات الاستدلال والتحقیق والقضاء یشكل أنّ كما 

هذ أهیلوتهذا النوع یتطلب تدریب أنّ ، ذلك الإلكترونیةالجریمة إثباتعائق أساسیا أمام 

الجهات في مجال تقنیة المعلومات، وكیفیة جمع الأدلة، والملاحقة في بیئة الحاسوب، 

ونتیجة لنقص الخبرة والتدریب كثیرا ما تحقق أجهزة القانون في تقدیر أهمیة هذه والإنترنت

ذه الأهمیة، تتناسب وهجهودامرتكبیهاوضبط اتبذل هذه الأخیرة لكشف غموضهفلاالجرائم، 

أو بالتعامل لخشونة أو غیرها مع إهمالالمحقق قد یدمر الدلیل عن خطا منه أو أنّ بل 

المرنة وغیرها.كالأقراصمختلف الوسائط التي تتضمن الدلیل 

.58نهلا عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص )1(
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اطار ذا في ، وهإثباتهاتنشا عنها عدة معوقات تعوق الإلكترونیةالجریمة أنّ نقولومنه 

دلتهاأالجنائي، وهذا نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجریمة المستحدثة، كصعوبة جمع الإثبات

ب علیه كما راینا، یترتالأمرنظرا لسهولة محوها وتغییرها، بعد ارتكاب الجریمة مباشرة وهذا 

.)1(صعوبة الوصول إلى الفاعل ومرتكب الجریمة

المطلب الثاني

الإلكترونيمفهوم الدلیل 

یعة غیر العادیة، ویرجع ذلك لسبب الطبالإثباتیعتبر الدلیل الرقمي وسیلة من وسائل 

یل المادي لطمس الدلمحاولة الجاني أنّ الفنیة والتقنیة للجرائم المعلوماتیة عند ارتكابها، كما 

مواجهة لللجریمة یزید من صعوبة إثباتها وهذا ما یؤدي إلى استخدام نوع جدید من الوسائل 

الفعل الإجرامي، والذي عرف باسم الدلیل الرقمي أو الدلیل الإلكتروني، فباعتبارها الوسیلة 

الوحیدة لإثبات مثل هذه الجرائم فكان من اللزوم الوقوف على تعریف الدلیل الإلكتروني 

والوقوف عن خصائصه التي تعتبر غایة الأهمیة، باعتبار أنها تمیز الدلیل الإلكتروني 

مستحدث عن غیره من الأدلة الجنائیة (الفرع الأول)، بالإضافة إلى إبراز تقسیم الدلیل ال

الإلكتروني (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الدلیل الإلكترونيبالمقصود

اختلفت وتباینت التعریفات التي جاءت فیما یخص الدلیل الإلكتروني، منها ما جاء 

إلى العلم الذي ینتمي الیه هذا الدلیل، فاختلف راي واسعا ومنها ما جاء ضیقا وهذا راجع 

تالباحثین في المجال التقني والباحثین في المجال القانوني، وعلیه سوف نتطرق إلى التعریفا

)IOCEالفقهیة للدلیل الإلكتروني والتعریف المعتمد من قبل المنظمة الدولیة لأدلة الحاسوب (

لدلیل الإلكتروني (ثانیا).(أولا)، ثم نتطرق إلى إبراز خصائص ا

، 2010عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )1(

.49-46ص.ص 
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الدلیل الإلكترونيتعریفأولا: 

خزینها أو تإعدادهاعلى انه كل البیانات التي یمكن الإلكترونيعرف البعض الدلیل 

.)1(مهمة ماإنجازفي شكل رقمي بحیث تمكن الحاسوب من 

تثبت نأكما عرفه الأستاذ (كیس) على انه یشمل جمیع البیانات الرقمیة التي یمكن 

رر بین الجریمة والمتضلجریمة قد ارتكبت، أو توجد علاقة بین الجریمة والجاني، أوأثرها

منها.

تمثل مختلف المعلومات فیها النصوص مجموعة من الأرقامبر البیانات الرقمیة تعتو 

.)2(، الرسومات، الخرائط، الصورالإلكترونیة

تمدها قبلها المنطق والعقل ویع"معلوماتبانه: الإلكترونيالدلیل من یعرفوأیضا هناك 

قانونیة وعلمیة، بترجمة البیانات الحسابیة المخزنة في بإجراءاتالعلم، یتم الحصول علیها 

وملحقاتها وشبكات الاتصال، ویمكن استخدامها في أي مرحلة من الآليأجهزة الحاسب 

بجریمة أو جاني أو مجني علاقةبشأنهحقیقة فعل أو لإثباتمراحل التحقیق أو المحاكمة 

.)3("علیه

والملاحظ في هذه التعریفات انه هناك خلط بین الدلیل الإلكتروني وبرامج الحاسوب 

الآلي حیث تم اعتبار هذا الدلیل كبیانات یتم إدخالها على جهاز الحاسوب، وهذا التعریف 

ینطق تماما مع مفهوم برامج الحاسب الآلي.

حاسب في أجهزة الالإلكترونیةهذه التعریفات قد حصرت الأدلة أنّ ومن جهة أخرى نجد 

هناك نظم أخرى مدمجة للحواسیب كالهواتف المحمولة، أنّ انه نجد إلاوملحقاته، الآلي

.الشخصيوالبطاقات الذكیة، والمساعد الرقمي 

.17، ص 2007منصور عمر المعیطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، دار الثقافة، الأردن، )1(

.233، ص 2008محمد الأمین البشیري، التحقیق في الجرائم المستخدمة، دار هومة، الأردن، )2(

.53عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص )3(
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الحاسوب وهي تنظیم دولي تم اعتماد في لأدلةكما صدر تعریف من المنظمة الدولیة 

2000، وقد عرفته لأول مرة في مارس الأمریكیةالذي مقره ولایات المتحدة 1995فریل ا

المعلومات المخزنة أو المثقلة في شكل ثنائي یمكن الاعتماد علیها أمام حیث نصت: "

على انه مجموعة من المعلومات ذات القیمة المحتملة 2001"، ثم عرفته في أكتوبر المحكمة

.)1(رقمیةةفي صور والمخزنة والمنقولة 

موز ، أو ر أرقامالدلیل الرقمي هو عبارة عن معلومات أو بیانات أنّ نستخلص مما سبق 

أو تم استخلاصها من الحاسوب، وبشكل یمكن قراءته الإنسانالكترونیة سواء كانت من صنع 

لدیهم مهارات عالیة عادة في تشكیل المعلومات بمساعدة من برامج أشخاصأو تغییره من 

الكمبیوتر.

الإلكترونيثانیا: خصائص الدلیل 

عن الأدلة الجنائیة التقلیدیة بخصائص، وهذا راجع للبیئة التيالإلكترونيیتمیز الدلیل 

نواع متعددة أیحي فیها وهي البیئة الافتراضیة، هذه الأجهزة متطورة بطبعها حیث تشمل على

راءة، ومنه أو البللإدانةمن البیانات الرقمیة التي قد تكون منفردة أو مجتمعة حتى تكون دلیلا 

فان هذه البیئة انعكست على هذا الدلیل، مما یجعله یتصف بعدة خصائص نذكر منها:

دلیل علميالإلكتروني/ الدلیل 1

التي تنبثق عن وقوع جریمة أو فعل مشروع، وهذه الواجهةالإلكترونيیعتبر الدلیل 

ولا لا یمكن الحصول علیهالإلكترونيالدلیل أنّ هذه الخاصیة ،مفادهاميعلمبناها الواقعة

باستخدام أسالیب علمیة، فالشرطة القضائیة أو سلطات التحقیق إلاالاطلاع على فحواه 

یتعاملون مع هذا الدلیل بطریقة علمیة.

، مذكرة لنیل شهادة 01-03جرائم تكنولوجیا الإعلام والاتصال في ضوء قانون احمد مسعود مربح، آلیات مكافحة)1(

، ص 2018الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

20.
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ورة على أسس علمیة، ومنه ضر الإلكترونيكذلك تقید هذه الخاصیة وجوب حفظ الدلیل 

البحث عن تحدید أسلوب تحریر المحاضر في هذا الشأن فتحریر محضر یتناول دلیلا علمیا 

قتل مثلا، فالمحضر بالدلیل العلميبجریمةیختلف عن المحضر المتناول كاعتراف شخص 

ث یجب التحریر، بحیأثناءیتوافق مع ظاهرة الدلیل العلمي یعني وجوب توافر مسلك علمي

.)1(یتخذ صور المحضر التقلیديألا

تقنيالإلكتروني/ الدلیل 2

میة، العلم یتم على أسس علأنّ جاءت خاصیته هذه بناءا على میزته العلمیة باعتبار 

لعلم من قبل تقنیین مختصین في االإلكترونيیتم التعامل الدلیل أنومفادها هذه الخاصیة 

یق ، فهذه الخاصیة دعوة إلى سلطات الضبط القضائي والتحقالإلكترونيالافتراضي وفي الدلیل 

الذي یمكنهم الشروع في بناء منطق لا یقوم على أساس الخبرة، كما تظهر أهمیة تقنیة الدلیل 

لعلاقة تقضي ، وهذه الإلكترونيافي الدور الذي تقوم به التقنیة في كشف الدلیل الإلكتروني

فظ علیه، من ناحیة اكتسابه أو التحالإلكترونيالاهتمام بتقنیة البرامج التي یتعامل مع الدلیل 

المحكمةل تكون مقبولة من قبأنهذه البرامج في حد ذاتها یجب أنّ تحلیله وتقدیمه إضافة إلى 

یة المستخدمة في الحصول على وهذا ما یستدعي الإشارة في محضر الاستدلال على التقن

.)2(الدلیل

یصعب التخلص منهالإلكتروني/ الدلیل 3

، ویتضح بها عن باقي الأدلة الإلكترونيتعد هذه الخاصیة من اهم خصائص الدلیل 

زیقها أو المسجلة وذلك بتموالأشرطةالتقلیدیة، بحیث یمكن التخلص بكل سهولة من الأوراق، 

حرقها...

فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة، دار الفكر والقانون، )1(

.646، ص 2010مصر، 

.60احمد مسعود مربح، المرجع السابق، ص )2(
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لأدلةلبالنسبة أماكما انه یمكن التخلص من بصمات الأصابع ومسحها عن موضعها 

، تلافهاإبعد وإصلاحهافان الحال غیر ذلك، حیث یمكن استرجاعها بعد محوها الإلكترونیة

مما یؤدي إلى صعوبة التخلص منها، لان هناك العدید من البرامج الحاسوبیة تتمثل وظیفتها

ت التي تم حذفها.في استعادة البیانا

كما یعتبر نشاط الجاني محور الدلیل أیضا، فنسخه من هذا الفعل أي محاولة إخفاء 

.)1(الدلیل یتم تسجیلها في الكمبیوتر كدلیل إدانة ضده

متنوع ومتطورالإلكتروني/ الدلیل 4

في أساسه متحد التكوین في مجال الجوسسةالإلكترونيالدلیل أنّ م من على الرغ

البیانات یشمل كافة أنواعالإلكترونيمختلفة فمصطلح الدلیل أشكالاانه یتخذ إلاوالرقمیة، 

الممكن تداولها رقمیا، بحیث یكون بینهما وبین الجریمة رابطة من نوع ما، وتتمثل الإلكترونیة

.)2(فهو یمثل عادة في الخبرةبالضحیة مما یحقق وجود رابطة بینهما وبین الجاني

الثانيالفرع

الإلكترونيأنواع الدلیل 

نیفات انه من الرغم من محاولاتها في التصإلا،الجنائيللدلیلحاول الفقه وضع تصنیفات 

ع فهو الأساس الذي وضانه ما یهمنا هو تصنیف الدلیل من حیث مصدره إلاوالتقسیمات 

ها تقسیمات الأدلة بعدالجنائیة الأدلة نبین تقسیم ، حیثوالإلكترونيالفرق بین الدلیل الجنائي 

:الإلكترونیة على التوالي

تقسیمات الأدلة الجنائیةأولا:

نبرز تقسیمات الأدلة الجنائیة من حیث مصدرها

.652فتحي محمد أنور عزت، المرجع السابق، ص )1(

.609المرجع نفسه، ص )2(
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الدلیل القانوني/1

ماأوعینت قوتها الثبوتیة في المواد المدنیة یكمن في مجموع الأدلة التي حددها المشرع 

ان ي حر في تكوین عقیدته، ولكن في بعض الأحیمحصورة، والقاضمسائل الجنائیة غیر في ال

تكون استثناءات على حریته في الإثبات والإقناع.

الدلیل القوي/2

ینبعث هذا الدلیل من أشخاص أدركوا المعلومات المفیدة للإثبات بإحدى حواسهم 

كالاعتراف.

الدلیل الفني/3

.)1(بناء على معاییر علمیةیبعث هذا الدلیل من راي الخبیر الفني 

الدلیل المادي/4

ینتج عن عناصر مادیة خاطئة بنفسها ولها تأثیر على إقناع القاضي بطریقة مباشرة.

ثانیا: تقسیمات الأدلة الإلكترونیة

ثار جدل فقهي حول مكان الأدلة الإلكترونیة من بین هذه الأنواع وكان الخلاف فیها 

كانت هذه الأدلة الكاذبة ناتجة من عناصر مادیة ملموسة أم أنها أدلة فنیة لاستعانتها براي إذا

خبیر فني ووفق معاییر علمیة معتمدة، فمنهم من رأى أنّ الأدلة الجنائیة الإلكترونیة مرحلة 

ة لمتقدمة من الأكادیمیة الملموسة التي تدرك بالحواس، ومنهم من ذهب أنصاره للقول أنّ الأد

الإلكترونیة نوع متمیز من وسائل الإثبات، ما یؤهلها تقوم كإضافة جدیدة إلى باقي الأدلة 

.)2(الجنائیة

دیة الأدلة الإلكترونیة لیست ماأنّ الراي الصائب هو الثاني باعتبار أنّ نلخص القول 

فقط، ولان الأدلة الإلكترونیة تتمتع بخصائص جعلها مختلفة عن الأدلة الجنائیة التقلیدیة، 

.620د أنور عزت، المرجع السابق، ص فتحي محم)1(

.234محمد الأمیر البشیري، المرجع السابق، ص )2(



ارتباط الدلیل غیر المادي بعمل جهاز الشرطة القضائیةالفصل الأول                          

34

وفي هذا الصدد تتمحور دراستنا على مختلف أنواع الدلیل الإلكتروني، حیث سنتطرق إلى 

).2(الإلكتروني ل )، ثم التقسیمات التشریعیة والقضائیة للدلی1(الفقهیة التقسیمات 

التقسیمات الفقهیة/1

من الأدلة الحدیثة هذا من جهة والتطور المتلاحق من جهة الإلكترونيیعتبر الدلیل 

نوضحها كالتالي:أقسامإلى أربعة الإلكترونيأخرى، ومنه تم تقسیم الدلیل 

أ/ الأدلة الإلكترونیة المتعلقة بجهاز الكمبیوتر وشبكاته

تعتبر هذه الأدلة سلوك غیر مشروع على أجهزة الكمبیوتر سواء وقع هذا الأمر على 

ونات تخریب مكالمكونات المادیة له أو المكونات المعنویة، أو قواعد البیانات الرئیسیة من 

الكمبیوتر كالطباعة.

ب/الأدلة الإلكترونیة المتعلقة بالشبكة العامة للمعلومات

إنساني، كونه فعل غیر مشروع قانونا یقع على أي وثیقة أو نص تعتبر سلوك غیر 

موجود بالشبكة كقرصنة المعلومات وسرقة أرقام بطاقات الائتمان وانتهاك الملكیة الفكریة 

للبرامج وغیرها فهذا النوع من الجرائم یطالب اتصال بالإنترنت.

ج/ الأدلة الإلكترونیة المتعلقة بالإنترنت

في شكل فعال عیر مشروع قانونا، یقع على آلیة نقل المعلومات بین تكون هذه الأدلة

مستخدمي الشبكة العالمیة للمعلومات مثل جرائم الدخول الغیر المشروع، كواقع یمنع الدخول 

.)1(الیها مثلا

د/ الأدلة الإلكترونیة المتعلقة ببروتوكولات تبادل بین أجهزة الشبكة العامة للمعلومات

تعد هذه الأدلة متعلقة بالجرائم التي ترتكب باستخدام الكمبیوتر بحیث لا یعتبر استخدام 

هذا الأخیر أو الشبكة العالمیة للمعلومات أو الإنترنت في هذه الجرائم بین طبیعة الفعل 

ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر والإنترنت، دار الكتب القانونیة، )1(

.88، ص 2000مصر، 
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الإجرامي وجهاز الكمبیوتر، في هذه الحالة یحتفظ بآثار الكترونیة یمكن أن تستخدم للإرشاد 

فاعل.عن ال

انه إذترونيالإلكلكن ما یعاب على هذا التقسیم الفقهي لم یشمل كل ما یتعلق بالدلیل 

لم یأخذ بعین الاعتبار التقنیة الحدیثة التي ظاهر بظهورها هذا الدلیل.

الإلكتروني/ التقسیمات التشریعیة والقضائیة للدلیل 2

لإلكتروني، اتوجد تقسیمات تشریعیة وقضائیة بالإضافة إلى التقسیمات الفقهیة للدلیل 

التطرق الیها ومنه سنحاول من خلال ما یلي:یجب

2002سنة لالإلكترونيللدلیل الأمریكیةأ/ تقسیمات وزارة العدل 

تمجموعاإلى ثلاثة الإلكترونيالدلیل الأمریكیةرة العدل اقسمت وز 

السجلات المحفوظة في الحاسوب/1-أ

تعتبر وثائق مكتوبة ومحفوظة والمقصود بالكتابة الإلكترونیة أنها كل حروف أو أرقام 

أو رموز أو أي علامات أخرى تبین على دعامة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة 

مح بتبادل انه طریقة تسمشابهة، وتعطي دلالة قابلة للإدراك مثل البرید الإلكتروني الذي عرف 

.)1(الرسائل الإلكترونیة بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

/ السجلات المحفوظة جزئیا في الحاسوب2-أ

یتم إنشاء هذا النوع من السجلات بواسطة الحاسوب فهي تعتبر مخرجات برامج 

حب فواتیر أجهزة السالحاسوب أي انه یتم لمسها من قبل الأشخاص وسجلات الهاتف، وكذا 

الآلي.

/ السجلات المحفوظة للداخل والمنشاة بواسطة الحاسب3-أ

نجد من أمثلتها أوراق العمل المالیة التي تحتوي على مداخلات ثم تقسیمها إلى برامج 

)، ثم معالجتها بإجراء العملیات الحاسبة.EXELأوراق أو عمل مثل (

.272، ص 2006لكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد حسین منصور، المیثاق التقلیدي والإ)1(
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ي انه لا توجد وسیلة واحدة للحصول علیه، وإنما هفالتنوع في الدلیل الإلكتروني مفاده 

متعددة وفي كل الأحوال یبقى الدلیل الكترونیا حتى وان اتخذ هیئة أخرى، وفي هذه الحالة فان 

اعتراف القانون لهذا النوع من الأدلة یكون مؤسسا على طابع افتراضي بنیت على أساس 

.)1(الدلیل الإلكتروني

الإلكتروني/ تقسیمات أخرى للدلیل ب

من إیضاحهوهذا ما سنحاول الإلكتروني،تعریف اخر للدلیل اأعطو الفقهاء أنّ نجد 

خلال ما یلي:

الأشرطة المغناطیسیة/1-ب

یكمن في شریط بلاستیكي مغطى بمادة قابلة للمغنطة، قد یكون مثلا داخل علیة على 

انات على للقراءة والكتابة یسجل البیهیئة شریط الفیدیو مثلا، وكل الأشرطة الممغنطة بها راس 

شكل نقطة مغناطیسیة على الشریط بشفرة خاصة تدل على البیانات المستخرجة من داخل 

الحاسوب

/ الأقراص المغناطیسیة2-ب

، عشوائيالوسائل الخزن، حیث یمكن استخدامها للتخزین المباشر أو أفضلتعتبر من 

اهم خواصها إمكانیة القراءة أو التسجیل على أي قطاع وذلك لقدرتها الاستیعابیة العالیة، ومن

اك ملف جدید، وهنإنشاءوكذلك یمكن تغییر أو تعدیل أي ملف دون الحاجة إلى ،من السطوح

المغناطیسیة نذكر منها:الأقراصعدة أنواع من

معدني رقیق ومغطى بمادة قابلة للمغنطة ویتمیز بالسعة یعتبر قرص:القرص الصلب

التخزینیة وكذلك سرعة تسجیل واسترجاع البیانات.

وسائط تخزین البیانات، ینشر استخدامه في الحاسبات أشهریعد من :القرص المرن

.)2(الصغیرة والمتوسطة، وذلك لسهولة استخدامه وتداوله

.102-101، ص.ص 2008خالد ممدوح، الثقافة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، )1(

.77-75بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص.ص عائشة)2(
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یجمع هذا القرص بین القرص الصلب، :ریدجقرص الخرطوش أو قرص الكارت

من حیث كبر حجم السعة التخزینیة وبین القرص المرن في إمكانیة تغییر مكانه 

بقرص اخر.

تعتبر هذه الأدلة شكلا مختلفا من تكنولوجیا المخرجات، والتي :فلمیةالمصغرات ال

تسجل فیها المعلومات والبیانات علیها، وهي عبارة عن أفلام فوتوغرافیة یتم استخدامها 

في تصویر صفحات البیانات مع تصغیرها لدرجة متناهیة عن طریق جهاز تحویل 

.)1(الممغنطةالبیانات المسجلة على الأشرطة 

والملاحظ أنّ هذه التقسیمات قد المت بجانب كبیر ومهم من الأدلة الإلكترونیة، وان هذا 

التنوع في الدلیل یفید انه لیس هناك وسیلة واحدة للحصول علیه، وإنما تتعدد هذه الوسائل.   

ساحي جلال فقي حسین، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجیتها في الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر )1(

.61-59، ص.ص 2001
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الدلیل غیر الماديالثاني: الأسالیب المقررة لجهاز الشرطة القضائیة في كشف الفصل 

تعد الجرائم المعلوماتیة كغیرها من الجرائم لها أركانها وعناصرها، وتسییر الدعوى الجنائیة 

بالنسبة لها بذات المراحل التي تسیر فیها الدعوى في الجرائم التقلیدیة.

وتهدف إجراءات التحقیق في هذه الجرائم إلى جمع وفحص الأدلة الإلكترونیة القائمة 

وقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعلها، ومن اهم هذه الإجراءات كما بینها المشرع الجزائري على 

في قانون الإجراءات الجزائیة نجد المعاینة، التفتیش، الضبط، التسرب، مراقبة المحادثات، 

سماع للشهود... إلا أنّ بعض هذه الإجراءات لها دور ضئیل في بیئة تكنولوجیا المعلومات 

تصور ورودها على السلوك المكون للجریمة الإلكترونیة، كونها تقضي نمثلا لا یمكفالشهادة 

التلاعب في البیانات والبرامج فهي غیر قابلة من حیث المبدأ لان تشاهد من جانب الغیر 

حتى یمكن أن یشهد به أمام القضاء شهادة مباشرة.

كل قاعدة لك ولكن لفلقاضي التحقیق أن یباشر التحقیق وهو صاحب الاختصاص في ذ

استثناء، وهو الحال بالنسبة لجرائم الإنترنت، حیث خول القانون بعض السلطات لفئات مختصة 

بعد أن صادقت الجزائر على العدید من 2006بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

الاتفاقیات للأمم المتحدة.

سرب المبحث الأول إلى التطرق في فسنت، الفصلوهذا ما ارتأینا التطرق الیه في هذا 

الإلكتروني وآلیاته، أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلى الضبط والتفتیش في جرائم الإنترنت.
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المبحث الأول

المراقبة الإلكترونیة

نظرا لخطورة بعض الجرائم ومنها جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات، أوجد المشرع الجزائري 

الذي یعدل قانون الإجراءات الجزائیة، 22-06قانون رقم فيأسالیب البحث والتحريجملة من 

المتضمن قانون الوقایة من جرائم المتمثلة بتكنولوجیا الإعلام 04-09وبموجب قانون 

ما كوالاتصال، الذي أحیط بالعدید من الشروط الخاصة بهذه الإجراءات والشخص القائم بها، 

راءات بمقتضى قوانین خاصة صادرة مؤخرا نص فیها صراحة على نظم المشرع هذه الإج

ي قانون فتسرب الإلكتروني الذي أشار الیه لااعتماد أسالیب أخرى للمراقبة الإلكترونیة خاصة 

المتعلق بالوقایة من التمیز وخطاب الكراهیة (المطلب الأول)، هذا بالإضافة إلى 20-05

الیات أخرى كمراقبة الاتصالات الإلكترونیة وتسجیل الأصوات والصور المقررة في ق.ا.ج م 

قبل (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الإلكترونيالتسرب 

التسرب الفصل الخامس من الباب الثاني من ق.ا.ج، لإجراءخصص المشرع الجزائري 

فهو 22-06ویعتبر أسلوبا جدیدا من أسالیب البحث والتحري الخاصة التي جاء بها قانون 

شخص وفق شروط معینة ومحددة قانونا یقوم بهاوتتمتتمیز بالاستمرار النسبي،عملیة إجرائیة 

بوسائل مختلفة غایتها الوصول إلى حقائق مخول أو عدة أشخاص، یستعینون في مهامهم 

صر، لكن هذا النوع من الإجراء كان یرتبط أساسا بكشف ة في جرائم معینة على سبیل الحمعین

ادیة فقط باعتباره سمح لضباط الشرطة القضائیة في الدخول في وسط الجناة والتعامل الأدلة الم

م یعد یتلاءذا النوع من التسرب لم معهم، ومن أجل ضبطهم وضبط أدلة الجریمة، إلا أنّ ه

مع الجرائم الإلكترونیة بل كان من اللازم توسیع نطاق أسلوب التسرب لیتم اللجوء الیه حتى 

في العالم الافتراضي لكشف الأدلة الإلكترونیة غیر ملموسة (الفرع الأول)، وذلك وفق شروط 

ك في (الفرع الثاني).ثم شروطه وذلقانونیة نص علیها في قوانین خاصة أو ق.ا.ج، 
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الفرع الأول

جرائم الإنترنتالمقصود بالتسرب في 

من ق.ا.ج 18مكرر 65حتى 11مكرر 65في المادة أدرجت عملیة التسرب 

ة مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیتحتقیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة ویقصد بها: "

المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم 

."خافانه فاعل معهم أو شریك أو

ذلك في و فالتسرب إجراء لا یخص العالم المادي فقط بل یمكن تفعیله في العالم الرقمي 

ن یقوم الضابط بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بالمشتبه فیهم جرائم المعالجة الآلیة كأ

والاستفادة من كیفیات عملهم للاختراق وغیره من أسالیب ارتكاب الجریمة، فهناك تكامل بین 

لإثباتاالجنائي المتمثلة في طرق الإثباتالجنائي ودعائم طرق وآلیات جمع الدلیل الإلكتروني 

.)1(العلمیة

المتعلق بالوقایة من 05-20صراحة في قانون كما أنّ المشرع نص على التسرب 

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات منه: "26في المادة التمیز وخطاب الكراهیة ومكافحتها 

الجزائیة، یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن 

طة القضائیة، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتیة أو نظام تحت رقابته لضباط الشر 

للاتصالات الإلكترونیة أو اكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جریمة 

"من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، وذلك بإیهامهم امه فاعل معهم أو شریك له

)2(.

لذي شاهدته الحدیثة التطور اةوعلى غرار التشریعات العقابیفلقد سایر المشرع الجزائري 

السیاسة العقابیة في مجال مكافحة الجریمة لا سیما جرائم التمیز وخطاب الكراهیة وذلك 

بوبكر رشیدة، جرائم الاعتداد على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري، منشورات الحلبي القانونیة، لبنان، )1(

.433، ص 2012

، المرجع السابق.05-20من الأمر 26المادة )2(
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بالتوسع من صلاحیات الضبطیة القضائیة بالتوغل إلى منظومة معلوماتیة وذلك باستحداث 

الإلكتروني.تقنیة حدیثة وهي التسرب 

رقم لأمراأیضا في الإلكترونيلما سبق فالمشرع الجزائري نص على التسرب إضافة

منه مع 16المادة المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص حیث أجاز في 20-15

یة وكیل الجمهور إخطارق.ا.ج، یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد أحكامةمراعا

اتیة ولكن منظومة معلومالإلكترونيتحت رقابته لضباط الشرطة القضائیة بالتسرب أذنیأن

شانه أي فعل أو تصرف منإثباتة، وتحت طائلة البطلانیمنع على ضباط الشرطة القضائی

.)1(المشتبه فیهم على ارتكاب الجریمة بغرض الحصول على دلیل ضدهمتحریض 

إجراء التسرب الإلكتروني ذلك لإحباط مخططاتشرع الجزائري استحدثمالأنّ فنلاحظ 

متى وقعت هذه الجریمة القبض على المجرمین و وضبطاختطاف الأشخاص قبل حدوثها، 

فعلا، ورغم ذلك یجب أن یتم وفق ضوابط قانونیة خاصة.

ة التسرب كما یمكن تجسید عملیكما یمكن تجسید عملیة التسرب في الجرائم الإلكترونیة 

في الجرائم الإلكترونیة كاشراك ضابط أو عون الشرطة القضائیة في محادثات الدردشة أو 

باختراق شبكات أو بث أحدهمحلقات النقاش حول دعارة الأطفال أو كلام یدور حول قیام 

أسماء مستعارة ویظهر بمظهر طبیعي كما لو كان فاعل مثلهم فیتحذ المتسرب فیروسات

ویحاول الاستفادة من معرفتهم حول كیفیة اقتحام الماكر لموقع ما أو مباشرة الحدیث في 

خلالها.وضبط الجرائم التي تتم من الموضوع الحدیث حتى یتمكنوا من اكتشاف 

، المرجع السابق.15-20من قانون 16المادة )1(
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الفرع الثاني

التسرب في جرائم الإنترنتطو شر 

لا یمكن اللجوء إلى التسرب الإلكتروني إلا وفق شروط تتعلق بطبیعة الجریمة 

والجهة التي تسعى لتنفیذه بالإضافة إلى شروط شكلیة تخضع لأحكام بعضها منصوص علیها 

في ق.ا.ج، والأخرى نصت علیها نصوص خاصة صراحة.

أولا: الشروط الموضوعیة لإجراء التسرب في جرائم الإنترنت 

إجراء ماس بحریة الأفراد أحاطه المشرع لأنهونظرا الإلكتروني للجوء لإجراء التسرب 

بجملة من الشروط التي یجب توافرها لإضفاء طابع الشرعیة على عملیة التسرب، كما أحاطه 

كذلك بضمانات قانونیة لتسهیل مهام القائمین به لبلوغ أهدافهم وهذا لیظهر من خلال احترام 

من القانون المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف 16لمادة صوص علیها في االشروط المن

ومن القانون المتعلق بالوقایة من التمیز وخطاب الكراهیة ومكافحتها26الأشخاص، والمادة 

وهي كالتالي:

ضباط الشرطة القضائیة/ مباشرة التسرب من طرف 1

خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة البحث والتحري والتحقیق في 

ثل القانون مالخاصةجرائم الإنترنت، وفق ما یقره القانون سواء تعلق الأمر بق.ا.ج أو القوانین 

الذي یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

.، وتمارس هذه المهام تحت إدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العامومكافحتها

والملاحظ أنّ القیام بإجراء التسرب الإلكتروني مخول فقط لضباط الشرطة القضائیة 

26والمادة15-20من قانون 16دون غیرهم من الأعوان، وذلك بصریح العبارة في المواد 

وهذا عكس التسرب التقلیدي المنصوص علیه في ق.ا.ج التي تخول ،)1(05-20من قانون 

)2(15مكرر 65لمباشرة التسرب من طرف أعوان أو ضباط الشرطة القضائیة حسب المادة 

، المرجع السابق.1، المتعلق بالوقایة من التمیز وخطاب الكراهیة ومكافحتها05-20من الأمر 26المادة )1(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 15مكرر65المادة )2(
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حصر التسرب الإلكتروني في جرائم معینة/2

ون بصدد كتحقیق الإذن بالتسرب لابد من أن نلكي یؤسس وكیل الجمهوریة أو قاضي ال

من قانون 02المادة ادرجها المشرع بنصوص خاصة نذكر منها: جریمة من جرائم الإنترنت، 

، التي حصرت الجرائم المعلوماتیة حیث نصت أن یقصد في مفهوم هذا القانون )1(09-04

معطیاتما یلي: "الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، منظومة معلوماتیة،

.)2(الاتصالات الإلكترونیة سیرال، والمعطیات المتعلقة بحركة الخدماتمقدمومعلوماتیة،

وكذلك الجرائم المنصوص علیها بنصوص خاصة أخرى مثل في حالة اختطاف 

وجریمة التمیز وخطاب الكراهیة بمقتضاها قانون 15-20الأشخاص، وهذا بمقتضى قانون 

، فهذه الجریمة المنصوص علیها على الحصر هي التي یمكن إجراء التسرب 20-05

الإلكتروني فیها والا كان الإجراء باطلا. 

الالكترونيالتسرب لإجراء: الشروط الشكلیة ثانیا

النصوص التي أجازت اللجوء إلى التسرب الإلكتروني وكذا الأحكام العمة من خلال 

كالتالي:الشكلیة لق.ا.ج یمكن استنتاج الشروط 

إذن/ الحصول على 1

من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أمامحرر رسمي من جهة مختصة الإذنیعتبر 

وكیل الجمهوریة، مسلم إلى جهة مختصة متمثلة في ضباط الشرطة القضائیة، إخطاربعد 

نیةالقانو التسرب تحت طائلة البطلان الشروط والأوضاع بإجراءالإذنیتضمن أنویجب 

مسبب ومكتوب متضمنا الأسباب الداعیة لاتخاذه كجمع الأدلة، الإذنیكون أنوعلیه یجب 

بیل وهي الجرائم المحددة على سالإجراءالتي تبرر اللجوء إلى هذا بالإضافة إلى ذكر الجریمة 

مع ذكر الضابط الذي تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیته ویشرف في قوانین خاصةالحصر 

، المرجع نفسه.155-66من الأمر 11مكرر 65المادة )1(

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 04-09من قانون 02المادة )2(

المرجع السابق.ومكافحتها،
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على تنفیذها (الاسم، اللقب، الرتبة، المصلحة)، أي ذكر هویته كاملة للضباط أو العون المكلف 

.)1(الإجراءبهذا 

الالكتروني/ تحدید المدة المطلوبة لعملیة التسرب 2

تتجاوز المدة أربعة اشهر ویتم تمدیدها طبقا ألایجب 15مكرر 65المادة طبقا لنص 

یتم وفق نأوالموضوعیة وذلك یجب الشكلیةلمقتضیات التحري أو التحقیق وبنفس الشروط 

تحدید دقیق لتاریخ بدایة التسرب بنفس الأوضاع والشكلیات المقررة لمباشرته وذلك بموجب 

لإذنامن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حتى قبل انتهاء المدة المحددة في امر صادر

لم یتمكن العون المتسرب أناشهر أخرى 4بالتسرب لمدة الإذنالذي یقتضي بإمكانیة تجدید 

.)2(منهأن توقیف نشاطه في ظروف تضمن م

التسرببإجراء/ تحریر المحضر الخاص 3

كان ضابط الشرطة القضائیة أنّ یشیران 10ومكرر 9مكرر 65نص المادتین إنّ 

یقوم بوصف أو نسخ التسجیلات على محضر، حیث یتولى ضابط الشرطة القضائیة فضلا 

ضاء، القأیديلوضعها بین حرز مغلقضمنعن حفظ الدلیل أو الدعامة المتعلقة بالسجل 

13مكرر 65المادة في شكل تقریر، وهو ما نصت علیه الإجراءهذا أنّ وقد نص المشرع 

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف سبق عملیة التسرب تقریرا من ق.ا.ج حیث نصت: "

ابط أو أمن الضللخطریتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض 

".14مكرر 65من الفساد والعون للمسرب وكذا الأشخاص المسخرین حسب المادة العون

من ق.ا.ج مكتوبا ومسببا 09مكرر 65لم تطبقا للمادة المسالإذنیكون أنفیجب 

الجریمة، التي تبرر اللجوء إلى هذا الإذنر في أن یذكوذلك تحت طائلة البطلان، كما یجب 

.115، ص 2012ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ریان)1(

.436بوكر رشیدة، المرجع السابق، ص )2(
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وهویة ضابط الشرطة القضائیة التي تتم العملیة تحت مسؤولیة، كما یجوز للقاضي الإجراء

.)1(اني امر في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة بإجرائهاالذي رخص 

المطلب الثاني

ةالإلكترونیالآلیات الأخرى للمراقبة

حیاةكانتهاأصبحت الیوم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تشكل عاملا مهما في 

حیث ساهم هذا التطور في تقیید الحقوق ،من خلال التعدي على خصوصیة معلوماتهالفرد

والحریات الأساسیة للأفراد عن طریق جمع ومعالجة البیانات الخاصة بهم، كما سهلت هذه 

الثورة ارتكاب عدة أنواع من الجرائم الخطیرة الأكثر تعقیدا وتنظیما یصعب اكتشافها في نسبیتها 

لمرتكبیها.

كل هذا حتم على المشرع الجزائري إیجاد وسیلة تتلائم مع هذا النوع من الإجرام، هذا 

ما ذهب الیه من خلال استحداث إجراء المراقبة الإلكترونیة للاتصالات (الفرع الأول)، 

واعتراض المراسلات والتقاط الصور، وتسجیل الأصوات (الفرع الثاني)، كإجراء جدید تملیه 

هذه الوسیلة تعتبر انتهاك صارخ للخصوصیة أنّ الإجرام المستحدث إلا الضرورة لمواجهة

المعلوماتیة، لهذا قام المشرع بتقییدها بمجموعة من الضوابط والحدود حمایة لحقوق وحریات 

الأفراد.

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 9مكرر 65المادة )1(
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الفرع الأول

المراقبة الإلكترونیة للاتصالات في القانون الجزائري

الخاصة، أو الحق في الخصومة حمایة الحیاةاقر الحق في إنّ المشرع الجزائري 

ارتكابها،، نظرا لخطورتها وسهولة )1(دستوریة جسدتها مختلف المواد الواردة في ق.ع والدستور

جراءإالمراقبة استثناء للإجراءات الجزائیة، وضمن نطاق ضیق في إجراءوفي المقابل جعل 

التحري والتحقیق.

ولا) وشروط (أللاتصالات لذا سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف المراقبة الإلكترونیة 

القیام به كدرع واقي لحمایة الحقوق والحریات الفردیة (ثانیا).

أولا: تعریف مراقبة الاتصالات في القانون الجزائري

باط ضمراقبة الاتصالات هي وسیلة هامة من وسائل الإرشاد الجنائي الذي یقوم بها

الشرطة القضائیة سواء بنفسه أو بوضعه في ذلك من مرشدین سریین لا یكشفون عن هویتهم 

.)2(أو المهام الموكلة الیهم بقصد البحث عن الجرائم ومرتكبها 

/ إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونیة1

رقم من القانون 02المادة عرف المشرع الجزائري مراقبة الاتصالات الإلكترونیة في 

صال نولوجیا الإعلام والاتالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتك09-04

تراسل أو علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو معلومات مختلفة بواسطة أي "على أنها

وسیلة الكترونیة فهي عمل أمني أساسي لنظام المعلومات الإلكترونیة من اختصاص ضباط 

القضائیة، یقوم فیه المراقب (بكسر القاف) بمراقبة المراقب (بفتح القاف) بواسطة الشرطة 

."أجهزة الكترونیة وعبر شبكة الإنترنت لتحقیق غرض محدد

، لسنة 64، ج.ر.ج.ج، عدد 10/09/1963، مؤرخ في 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور)1(

1963.

.200، ص 2015عبد االله اوهابیة، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة، )2(
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ساسا المراقبة الإلكترونیة التي تتمثل أإجراءومن التعریف السابق سنتخلص خصائص 

یلي:فیما

المراقبة الإلكترونیة بصورة سریة أي دون رضا أو علم صاحب الشأن وعلة ذلك إجراء

والمراسلات.الأحادیثالمحافظة على خصوصیة 

 المراقبة الإلكترونیة بحق الشخص في سریة المراسلات والاتصالات إجراءمساس

خصوصیة.أنهاالإلكترونیة لان الأصل فیها 

 أجهزة مخصصة لذلك فالتطور التكنولوجي ساهم الاعتماد في مراقبة الاتصالات على

ظهور أجهزة المراقبة الإلكترونیة.إلى حد كبیر في 

في تتطلب اطراف یتمثلونللاتصالات المراقبة الإلكترونیة أنّ إلىكما یجدر الإشارة 

فهو رونيالإلكتالمُراقب  أما، الإلكترونيوالمراقب الإلكترونيوالمُراقب الإلكترونيالمراقب 

على لإلكترونياضابط الشرطة القضائیة المكلف بمهمة تتبع المشتبه فیه بواسطة التفتیش 

یتوفر فیه قدرات ومواصفات صعبة مثل طاقة الاستیعاب، أنوالتي تتطلب الإنترنتشبكة 

وان یتمتع بقدرة القراءة التصویریة التي یقصد بها وصول ،نظرا للكم الهائل من المعلومات

،مع تمتعه بالذكاء الرقمي،في الدقیقة2500شخص في القراءة للكلمات المقروءة إلى معدل ال

وهو القدرة على التطور وفهم العلاقات التي توجد بین العناصر المكونة لموقف من المواقف 

.)1(والتكیف معه لتحقیق الهدف المراد تحقیقه 

عض الإلكترونیة المتصل في بالشبكةهو المشتبه فیه على الإلكترونيالمراقب أما

المشتبه الأشخاصوغیرها مخالفة للقانون مع بعض الإلكترونيوالبرید الإنترنتالمواقع من 

.)2(فیهم 

، يالمجلة الأكادیمیة للبحث القانونبن بادة عبد الحلیم، المراقبة الإلكترونیة كإجراء استخلاص الدلیل الإلكتروني، )1(

.403-387، ص.ص 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 03، عدد 10مجلد 

، ص.ص 2009ة مقارنة، دار الكتب، مصر، مصطفى محمد موسى، المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، دراس)2(

192-193.
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/ محل مراقبة الاتصالات الإلكترونیة2

هو ذلك الهدف الذي تتم فیه مراقبة وتتبع للاتصالات محل المراقبة الإلكترونیة إنّ 

لرقمي أو الحاسوب اإماوهو المراقبة،حركاته وتصرفاته، في نطاق المراقبة الإلكترونیة محل 

، وقد میز المشرع بین نوعین من المعطیات المعالجة المراقبة، فالنوع الأول الإلكترونيالبرید 

ال.فمتعلق بالمعطیات المتعلقة بمحتوى الاتصالنوع الثاني أمامتعلق بسیر معطیات المرور، 

المحل المراقب لا یدل على المستخدم العادي والذي لا یعتبر باي أنّ مع الإشارة إلى 

كن حصر الجریمة في شخص معین لكونحال من الأحوال للشخص العادي، حیث لا یم

.)1(الجریمة بدأت من الحاسوب أو الهاتف الذكي...الخ 

في التشریع الجزائريشروط تنفیذ مراقبة الاتصالات الإلكترونیة ثانیا: 

یعتبر اتخاذ إجراء المراقبة كنوع من الوقایة أو حتى كإجراء قضائي فیه الكثیر من 

بحثنا عن مدى كفایة شروطها كضمان مجهرالجرأة التي جعلت مراقبة الاتصالات تحت 

للحقوق والحریات الفردیة ولكي یتم مراقبة الاتصالات الإلكترونیة على وجه الصحیح لابد من 

أن یلتزم ضابط الشرطة القضائیة المختص بهذا الإجراء الذي یشترط فیه الكفاءة والخبرة في 

بر ضمانات ه بشروط المراقبة التي تعتاستخدام التكنولوجیا الحدیثة للاتصال، وهذا ما بعد تأهیل

في مقابل حمایة الحق في الحیاة الخاصة، فلذلك المشرع أجاز التدخل في نطاق الحیاة الخاصة 

للأفراد لكن بشروط معینة نذكر منها ما یلي:

الشروط العامة/1

تتمثل الشروط العامة في جدیة الأسباب وهذا بغض النظر على النتیجة التي توصل 

ا أي نتیجة سلبیة أو إیجابیة مع التقید بالكشف عن النشاط الإجرامي وتحدید الهدف من الیه

لمادة امراقبة الاتصالات والمتمثل في الوقایة من الجرائم والكشف عنها وهذا ما نصت علیه 

.04-09من قانون 3

سامح احمد البلتاجي موسى، الجوانب الإجرائیة الجنائیة لشبكة الإنترنت، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة )1(

.112، ص 2010الإسكندریة، مصر، 
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قبة ابالإضافة إلى التقید بالغرض المرجو من المراقبة، حیث انه قبل اللجوء إلى المر 

یجب أن تكون دلائل على إمكانیة وجود الجریمة، ویجب أن تكون الوسائل المستخدمة في 

.)1(كشف الدلیل مشروعة 

الشروط الخاصة/2

تتمثل هذه الشروط الخاصة فیما یلي:

/ الإذن المكتوبأ

یجب إجراء المراقبة بإذن مكتوب من السلطة القضائیة المختصة وهو الشرط المشترك 

وفة ، إذا تعلق الأمر بالوقایة من الأفعال الموصإجراء المراقبةبین جمیع الجرائم التي یمكن فیها 

،د النظام العام أو الدفاع الوطنيمثل الاعتداء على المنظومة المعلوماتیة على نحو یهد

ولمقتضیات التحقیقات القضائیة التي لا یمكن المتابعة فیها إلا باللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة 

.04-09من قانون 4المادة وهذا حسب 

/ مدة الإجراءب

اشترط المشترع على انه عندما یتعلق الأمر بالوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم 

مجلس قضاء الجزائر، بمنح ضابط الشرطة القضائیة إذن لدىالإرهاب یختص النائب العام 

.)2(اشهر قابلة للتجدید 6لمدة 

الفرع الثاني

تسجیل الأصواتو اعتراض المراسلات والتقاط الصور 

ظهور أنواع جدیدة من الإجرام أدى إلى إنّ استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال، 

المستحدث والذي بدوره یؤثر على نوعیة الدلیل الجنائي، الذي بدوره یحتاج إلى وسائل خاصة 

لجمعه وتقدمه ومن بین هذه الأسالیب التي أقرتها الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والتي جسدتها 

.200مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص )1(

ضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ، المت04-09الأمر )2(

المرجع السابق.
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اني من فصل الرابع من الباب الثالتشریعات الوطنیة ومن بینها التشریع الجزائري من خلال ال

قاط أولا والتالكتاب الأول، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق إلى تعریف اعتراض المراسلات 

.الإجراء، ثم نتعرض إلى شرط الأخذ بهذا الصور، تسجیل الأصوات

تسجیل الأصواتو أولا: تعریف اعتراض المراسلات والتقاط الصور 

ظهرت ملامح اللجوء إلى التقنیة واضحة في التطور التشریعي لدى المشرع الجزائري 

، بتعدیله لق.ا.ج حیث تكمن أهمیة هذه المواكبة في صورة تتلائم في 2006منذ سنة 

الإجراءات الجزائیة وجرائم الإنترنت، وكذا بیان دور الأجهزة الإجرائیة المختصة لمواجهة هذه 

وضبطها بما یتوافق مع بیئتها.النوعیة من الجرائم

یترافق التطور التكنولوجي بتطور في التشریع سواء في قواعده الموضوعیة أو الإجرائیة، 

)، والتقاط 1خصوصا ما یتعلق بالإثبات الجنائي خصوصا وهو الحال لاعتراض المراسلات (

).3)، وتسجیل الأصوات (2الصور (

اعتراض المراسلات/1

نت اأما اذا كالمراسلات المكتوبة هي من الأسالیب القدیمة في التحقیقإن اعتراض 

نعني بها السكوت واستماع الحدیث مع ترك الكلام وهو واللاسلكي سلكي عن الطریق ال

الاستماع سرا بوسیلة أیا كان نوعها تقلیدیة أو متطورة لكلام له صفة الخصومة متبادلة بین 

شخصین أو اكثر، یقصد بالحق في المراسلات عدم جواز الكشف عن محتویاتها لاعتباره 

أو المرسل الیه أو حتى الغیر، والتي جاءت مجالا هاما لإیداع الأسرار، سواء تعلقت بالمرسل 

حدد المشرع الجزائري إجراء اعتراض )1(5مكرر65المادة في شكل مراسلة، وفقا لنص 

المراسلات التي تتم بطریقة سلكي أو لا سلكي حیث استثنى المراسلات الإلكترونیة لأنه یمكن 

مواد قانونیة خاصة في اطار القانونأن تتم خارج النطاق السلكي أو اللاسلكي، وقد افرد لها 

، مما لا یدعو للشك أنّ المراسلات المقصودة هنا هي ةلمراقبة الاتصالات الإلكترونی09-04

-66" الأمر واللاسلكیةالمراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة ض: ".... اعترا5مكرر 65المادة )1(

السابق.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع 155
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المتعلقة بالهاتف الثابت والنقال، ولكن بعد رقمنة كل وسائل الاتصال والإعلام یصعب التفرقة 

جمع المشرع كل الاتصالات في بین ما هو رقمي وما هو غیر ذلك، لذلك وعلى هذا الأساس

.)1(261-15من المرسوم رقم 05خندق واحد بموجب المادة 

/ التقاط الصور2

التقاط الصور عن طرق وضع الترتیبات والمعدات التقنیة اللازمة دون اخذ موافقة 

المعنیین في مكان خاص، فاذا تعلق الأمر بجریمة خاصة یمكن اللجوء إلى التقاط الصور في 

، ورغم أن هذه )2(مكان خاص وهو المكان الواضح المعالم، والذي لا یمكن الدخول الیه بإذن 

د كثیرا في إثبات أو نفي الجریمة عن المتهم إلا أن التطور التكنولوجي یقف الأسالیب قد تساع

، )3(حائلا دون اعتبارها دلیلا سیدا، لدى القاضي التعامل معه كدلیل عادي مثل باقي الأدلة 

خصوصا في ظل نقص الضمانات الإجرائیة من جهة، والتطور التقني والاستعمال الرقمي في 

لتي لا نفرق بینها بین الأصلي والمفبرك.معالجة الصور والصوت،

/ تسجیل الأصوات3

التسجیل الصوتي یشمل تسجیل الاحادیث الشخصیة، وتسجیل الأصوات فالحدیث 

كما یشمل التحدثوالأفكار،عبارة عن كل صوت له دلالة التعبیر عن مجموعة من المعاني 

بصوت مرتفع لذلك یخرج عن نطاق تسجیل الأصوات الاحادیث التي لا تتضمن اعتداء على 

الحق في حمایة الحدیث وتسجیله كما هو الحال في تسجیل الاحادیث الإذاعیة والتلفزیونیة أو 

.)4(الصحفیة بعد موافقة المعني علیه 

یحدد تشكیلة وتنظیم كیفیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 261-15مرسوم رئاسي رقم )1(

.17، ص 08/10/2015، الصادر بتاریخ 53الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج، عدد 

.174علي احمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص )2(

.238فوزي عمارة، المرجع السابق، ص )3(

عة بن عكنون، ، جامالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةنقادي عبد الحفیظ، "التسجیل الصوتي"، )4(

.311، ص 2009الجزائر، 
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في وعاء یحفظها مخصص لإعادة أما تسجیل الصوت فهو إفراغ الاحادیث الخاصة

، وهو التعریف المرتبط باعتراض المراسلات )1(سماعها في وقت لاحق ونقله من مكان إلى اخر

والذي لم یعرفه المشرع الجزائري )2(باعتبار انه لا یمكن اعتراض هذا الأخیر دون التسجیل 

لها: " هو وضع من ق.ا.ج بقو 05/03مكرر 65المادة بل وضح الجانب الفني منه في 

الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط أو تثبیت وبث وتسجیل الكلام التفوه به 

بصفة خاصة أو سریة من طرف الشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة، 

حیث أنّ المقصود من التسجیل الصوتي المحادثات الخاصة أو تسجیل المحادثات الخاصة 

.)3(یرتبط ذلك المكان المتواجد فیه دون أن 

ثانیا: شروط الأخذ باعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات

نص المشرع الجزائري على شروط الأخذ باعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل 

الأصوات في ق.ا.ج، وذلك لحمایة حرمة الحیاة الشخصیة للأفراد وهي تتمثل فیما یلي:

الشروط الموضوعیة لإجراء اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات/1

حتى یلجا قاضي التحقیق إلى مثل هذه الإجراءات لابد من وجود دلائل، وقرائن قویة 

لارتكاب السلوك الإجرامي التعلق بجرائم الإنترنت، فنذكر هذه الشروط فیما یأتي:

حة أو الجنایة/ وجود دلائل قویة على ارتكاب الجنأ

قة الحقیلابد أن هذه الأسالیب الخاصة ستكشف غموض الجرائم الخاصة هو كشف 

أن الأسالیب العادیة لم تتمكن من الكشف عن غموض وجمع أدلتها الجزائیة، أما عن والمهم

مدة الإجراء الخاص، فان مدة أي إجراء من الإجراءات السالفة الذكر، حدد المشرع الجزائري 

القانون دكتوراه في علملنیل شهادة عائلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، أطروحة)1(

.242، ص 2012الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، 

ركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم )2(

.60، ص2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، 2015، دار الثقافة، الأردن، 2الجنائي، دراسة مقارنة، طتمحمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبا)3(

.143ص 
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.ج وهي مدة قابلة للتجدید دون أن یحدد المشرع ق.امن07مكرر 65اشهر وفق المادة بأربعة 

عدد مرات التجدید. 

/ مباشرة هذا الأسلوب من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیرهب

لا یباشر هذا الأسلوب إجراء اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات 

إلا من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره من رجال الضبطیة القضائیة، وهذا الشرط 

"....أو ضابط الشرطة القضائیة الذي :)1(من ق.ا.ج 08مكرر 65المادة یفهم من نص 

ضابط یحوزالتي تنص على: " )2(من ق.ا.ج 09مكرر 65المادة "، وكذا نص أذن له

".الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب محضرا قضائیا عن كل عملیة اعتراض

/ ألا یتم اللجوء الیه إلا في الجرائم المحددة حصراج

، دون غیرها من الجرائم مهما كانت خطورتها ویتعلق 05مكرر 65المادة في نص 

الأمر بجرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات أي جرائم تكنولوجیا الإعلام والاتصال، لان الجرائم الماسة لمعالجة 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال، تبییض الأموال، جرائم الآلیة للمعطیات هي جزء من الجرائم 

.)3(الصرف، قد سبق التفصیل في ذلك 

/ الشروط الشكلیة لاعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات2

یعتمد اللجوء لإجراء اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات على شروط 

الترتیبات، وفي الأخیر تحریر المحضر.شكلیة منها الإذن المكتوب، وضع 

المرجع نفسه.08مكرر 65المادة )1(

، المرجع نفسه.09مكرر 65المادة )2(

نون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوقركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القا)3(

.83، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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أ/ الحصول على إذن مكتوب

ضباط الشرطة القضائیة قبل ق.ا.جمن5و4في فقرتها 05مكرر65المادة قیدت 

اللجوء إلى اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات، الحصول على إذن مكتوب 

ن یتضمن أمن وكیل الجمهوریة المختص، أو قاضي التحقیق تحت مراقبتها المباشرة، ویجب

الإذن البیانات التالیة:

 جیل ب التقاط الصور فیها وتسذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الأماكن المطلو

الأصوات أو غیرها.

 ذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاط الصور فیها وتسجیل

الأحادیث.

.ذكر نوع الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الأسلوب الخاص في التحقیق

ب/ وضع الترتیبات التقنیة

وضع الترتیبات التقنیة لكل إجراء بحسب ما إطارإنّ عملیة التسخیر هذه تندرج في 

یقتضیه من ترتیبات من الجانب الفني، وهي من الإجراءات للتي تتطلب أهل الخبرة للقیام بها 

من تركیب للأجهزة، ووضعها في أماكن مناسبة ومراقبة بثها إلى غیر ذلك من الإجراءات 

الفنیة.

جمة التسجیلاتج/ تحریر محاضر عن العملیة ونسخ ووصف وتر 

إنّ تحریر المحاضر من المراحل المهمة التي لابد أن یحظى بالعنایة اللازمة من طرف 

تحریر المحضر هو من المهام التي كلف بها ،)1(من ق.ا.ج 18الضابط المكلف وفقا للمادة 

وكذا الإجراءات التي قام بها، والأدلة التي جمعها أو الاستنتاجات التي توصل الیها بعد تحلیله 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 18المادة )1(
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للوقائع والقرائن، لذلك یتضمن المحضر الإجراء الذي تم اللجوء الیه من طرف ضابط الشرطة 

نیة من خلال تحدید الوسائل المستعملة والذي لا القضائیة المأذون له أو المناب والجوانب التق

.)1(ینتظر نهایة مدة الإجراء لتحریره المحضر 

مكرر من ق.ا.ج أن 65كما انه ینبغي على ضابط الشرطة القضائیة، وبموجب المادة 

یرافق المحضر المرفق غلق الدعوى بترجمة المراسلات والأصوات الأجنبیة، خصوصا أنّ هذه 

لكثیر من الأحیان أطرافها أشخاص أجنبیة، وكذا وصف للصور للحفاظ على الجرائم في ا

الأدلة المتحصل علیها، وبالرجوع الیها عند الضرورة، لم یتطرق المشرع الجزائري، یتطرق إلى 

القوة الثبوتیة لهذه المحاضر المحررة عن طریق اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة، إذ جعلها 

.)2(ق.ا.ج 212للمادة ة طبقا خاضعة للقواعد العام

المبحث الثاني

التفتیش الإلكتروني

یهدف التفتیش إلى البحث عن الأدلة التي تقید في كشف الحقیقة، أما الضبط (الحجز) 

والذي یتناسب مع الطبیعة اللامادیة (الكترونیة)، بالمعطیاتخاصهو إجراء جدید 

لجرائم الإنترنت، ومن هذا المنطلق سوف نعالج التفتیش في الجرائم الإلكترونیة واللامحسوسة

في (المطلب الأول)، ونعالج كذلك الضبط في الجرائم المعلوماتیة في (المطلب الثاني).

المطلب الأول

التفتیش الإلكترونيمفهوم 

قعتو التفتیش هو البحث في مستودع السر عن أشیاء تفید في الكشف عن جریمة 

إلى مرتكبیها، وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى الاطار العام للتفتیش في الجرائم وانتسبت

المعلوماتیة من خلال (الفرع الأول)، نتعرض إلى تعریف التفتیش الإلكتروني أولا، ثم خصائص 

انیا، ثم مدى قابلیة جرائم الحاسوب والشبكات الإلكترونیة لتفتیش عنالتفتیش الإلكتروني ث

.83ركاب أمینة، المرجع السابق، ص )1(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66، الأمر 212المادة )2(
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أدلتها ثالثا، أما بالنسبة للفرع الثاني سوف نتطرق إلى شروط تفتیش الجرائم المعلوماتیة وهو 

بدوره ینقسم: إلى الشروط الموضوعیة لتفتیش الجرائم المعلوماتیة أولا، الشروط الشكلیة لتفتیش 

ماتیة ثانیا.الجرائم المعلو 

الفرع الأول

الإلكترونيالإطار العام للتفتیش 

من خلال هذا الفرع سوف نتناول تعریف التفتیش الإلكتروني أولا ثم نتطرق بعدها إلى خصائص 

التفتیش الإلكتروني ثانیا.

أولا: تعریف التفتیش الإلكتروني

ت ونسبتها جریمة وقعالتفتیش هو البحث في مستودع السر عن أشیاء تفید الكشف عن 

، وهو إجراء من إجراءات التحقیق التي تهدف إلى البحث عن أدلة مادیة لجنایة اإلى مرتكبیه

أو جنحة تحقق وقوعها في محل یتمتع بحرمة المسكن أو الشخص، وذلك بهدف إثبات 

.)1(ارتكابها

بالتالي فلا و یتضح مما سبق بان التفتیش ینطبق على الجرائم التي تترك اثار مادیة 

توجد مشكلات تعیق إجراءه، لان من خلاله یتم البحث عن الأدلة المادیة الملموسة من هنا 

ذهب جانب من الفقه إلى القول بانه اذا كانت الجریمة واقعة على المكونات المادیة للنظام 

یمة واقعة ر المعلوماتي فلا عائق یحول دون تطبیق القواعد التقلیدیة للتفتیش أما اذا كانت الج

على البرمجیات والتطبیقات، وبیانات النظام المعلوماتي والشبكات فان الصعوبات تبرز والتي 

تستلزم أن یقع التفتیش على المكونات المادیة والمعنویة للنظام المعلوماتي وشبكاته لضبط 

تحدثة وذلك سهذه الجریمة المها، فان المشرع الجزائري قد سایرأدلتها، وبالتالي إدانة مرتكبی

.244، ص 1980مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معلق علیه بالفقه وأحكام القضاء، مكتبة رجال القضاء، )1(
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04-09عندما نص على إجراءات التفتیش التي تتناسب وطبیعتها وذلك في القانون رقم 

.)1(السالف الذكر 

ثانیا: خصائص التفتیش الإلكتروني

یتمیز التفتیش بعدة خصائص وهي كالاتي:

/ انه إجراء من إجراءات التحقیق1

یعتبر التفتیش من أوامر التحقیق الابتدائي والذي یدخل ضمن الاختصاصات العادیة 

ط یجوز لضباط الشرطة القضائیة القیام بهذا الإجراء بناءا على شرو القاضي التحقیق، فاستثناء

"يمن خلال ما یل17/1المادة وهذا ما بینته نص  ....یباشر ضباط الشرطة القضائیة:

.)2("التحقیقات الابتدائیةءوإجرا

/ انه یهدف إلى البحث عن أدلة مادیة2

إنّ الهدف من التفتیش هو الوصول إلى الأدلة المادیة للجریمة، والتي تؤثر في اقتناع 

القاضي، لأنه في الغالب ما یترك الجاني في مسرح الجریمة بعض الوسائل والأدوات التي 

للجریمة أو بصمات الأصبع إلى غیر ذلك من الأدلة التي یكون قد استخدمها في ارتكابه 

یستعین القاضي بها في الإثبات.

/ أن تكون الأدلة ناشئة عن جنایة أو جنحة تحقق وقوعها3

باعتبار التفتیش عمل من أعمال التحقیق فلا یجوز إجراءه إلا إذا وقعت الجریمة 

الفات وبالتالي لا یجوز التفتیش في المخبالفعل، وكانت مما یصفها القانون بجنایة أو جنحة، 

نظرا لضآلتها 

خطورتها.ولعدم 

تصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ، المتضمن قانون الوقایة من الجرائم الم04-09من القانون رقم 16المادة )1(

ومكافحتها، المرجع السابق.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 17/1المادة )2(
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ة المسكن أو الشخصن یقع التفتیش على محل یتمتع بحرم/ أ4

یقع التفتیش على حرمة المسكن أو الشخص، ذلك إذ قام ضابط الشرطة القضائیة 

الاستثنائیة.بالبحث والتحري في الطرق العادیة أو 

التفتیش وفقا للإجراءات القانونیة المقررةأن یقع /5

قا لإجراءات جب مباشرته طبتیش وفقا للشروط القانونیة، حیث ییتم القیام بإجراء التف

ش الذي یقوم لان التفتیباطل،صحیحة فاذا شاب التفتیش الواقع على نظم الحاسوب عیب فیه 

التالي لا اطلا بطلان مطلق، وبیغیر الشروط المنصوص علیها في القانون یعتبر ببه المحقق

یجوز التمسك بما ورد في محضر التفتیش وكما لا یجوز للمحكمة الاعتماد علیه في إصدار 

.)1(حكمها 

ثالثا: مدى قابلیة جرائم الحاسوب والشبكات الإلكترونیة التفتیش عن أدلتها

یة للحاسب المعنو قد یرد محل التفتیش في البیئة المعلوماتیة على المكونات المادیة أو 

الآلي، وبالتالي نتعرض الیها فیما یلي:

/ مدى خضوع مكونات الحاسوب المادیة والمعنویة للتفتیش عن أدلة الجریمة1

والتي تتمثل في )2(تشمل مكونات الحاسوب المادیة على الأشیاء الملموسة وملحقاته 

شكل وحدات كوحدة الذاكرة، لوحة المفاتیح، والشاشة، ووحدة التحكم، وكل واحدة لها مهمة 

، )3(محددة فهي لا تواجه صعوبات تعیق إجراءات التفتیش باعتبارها من المكونات المادیة 

ضا في ، والتي قد تتواجد أی)4(والتي یمكن إیجادها في مسكن المتهم أو مسكن غیر المتهم 

علي حسن الطوالبة، مشروعیة الدلیل الإلكتروني المستمد من التفتیش الجنائي، دراسة مقارنة، منشور على شبكة )1(

bh/reports/2om/April/13urwww.policeme.go-14-على موقع التالي: الإنترنت

2011/63438168746341670.pdf

موسى مسعود ارحومة، الإشكالیات الإجرائیة تثیرها الجریمة المعلوماتیة عبر الوطنیة"، المؤتمر المغاربي الأول حول )2(

.7، ص 2009والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، المعلوماتیة 

.158، ص 2011الحلبي خالد عیاد، إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب والإنترنت، دار الثقافة، )3(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 83و82انظر المادة )4(
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مكان عام فهي لذلك تخضع للقواعد التي تحكم ذلك المكان، كما تتواجد هذه المكونات في 

حیازة شخص خارج مسكنه، فهي بذلك تخضع لقواعد التفتیش الأشخاص بوصف المكونات 

المادیة للحاسوب احد ملحقاته، سواء كان للشخص الحائز المالك أو الغیر أما بالنسبة لمكونات 

معنویة، والمتمثلة في المعلومات والبیانات المعالجة آلیا، فهي محل خلاف باعتبارها الحاسوب ال

.)1(غیر مادیة 

" فهذه "أشیاءعلى عبارة )2(من ق.ا.ج  81المادة وقد نص المشرع الجزائري في 

العبارة یدخل في مضمونها الأشیاء المادیة والمعنویة، وهذا ما أدى ببعض الفقهاء الفرنسین 

بالتفسیر إلى أنّ برامج الحاسب الآلي ذات كیان مادي یشمل على نبضات وذبذبات الكترونیة 

ممغنطة، قابلة للتخزین داخل الجهاز أو على الأقراص الصلبة، كما یجب الأخذ بعین الاعتبار 

القیمة التي یتمتع بها الشيء محل الحمایة الجنائیة، والتي قد تكون غالبا مصلحة اقتصادیة 

، إلا أنّ العائق یكمن )3(ا مثل الأشیاء المادیة احبها لذك فالأشیاء المعنویة مثلهالیها صیصل

في صعوبة إجراء التفتیش والتحري عن الأدلة الإلكترونیة وذلك راجع إلى:

 نقص المعرفة والدرایة في فن التعامل مع البرامج والبیانات المخزنة آلیا من قبل

السلطات المختصة بالتفتیش.

 صعوبة تحدید أو تخصیص محل التفتیش والأشیاء التي یهدف إلى ضبطها، نظرا

لارتباطها بالجوانب التقنیة والفنیة.

.7موسى مسعود ارحومة، المرجع السابق، ص )1(

یباشر التفتیش في ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق: 155-66من الأمر 81نصت المادة )2(

جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء ....".

ئري والیمني، أطروحة لتیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فایز محمد راجح غلاب، الجرائم المعلوماتیة في القانون الجزا)3(

.314، ص2010، 1فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر
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ائم الشرطة والتحقیق في جر جهاتویمكن الحد من هذه العوائق من خلال تدریب وتعلیم 

إلا بوجود ىیتأتالمعلوماتیة مع مواكبة كل مستجدات التطور الرقمي في مجال تفتیش وذلك لن 

.)1(نصوص قانونیة تنص على تفتیش المكونات المعنویة للحاسب الآلي

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول قواعد تفتیش نظم المعلوماتیة من خلال إجارته 

.)2(لسلطات التحقیق، القیام بإجراءات التفتیش في المنظومة المعلوماتیة

للتفتیش/ مدى خضوع شبكات الحاسب الآلي 2

نا بر الشبكة الإلكترونیة، ومن هقد یكون حاسب المتهم متصل بغیره من الحواسیب ع

التمییز بین ما إذا كان حاسوب المتهم متصل باخر داخل إقلیم دولة، أو كان متصلا بجی

، فان تبین 04-09من قانون 5سوب یقع في نطاق إقلیم دولة أخرى، وهذا حسب المادة بحا

أنّ المعطیات المبحوث علیها والتي یمكن الدخول الیها انطلاقا من المنظومة الأولى مخزنة 

الوطني، فان الحصول علیها یكون بمساعدة السلطات الإقلیمفي منظومة معلوماتیة خارج 

.)3(طبقا للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المختصة الأجنبیة

أ/ حالة وجود جهاز متصل بجهاز المتهم داخل الدولة

التفتیش، بتكمن المسالة في هذه الحالة في تجاوز الاختصاص المكاني للسلطة المختصة 

ة التحقیق عند قیام سلطكما انه یعتبر بمثابة العدوان على حقوق الأفراد وحریاتهم، وذلك 

بتفتیش جهاز له علاقة بجهاز المتهم داخل الدولة.

، المتضمن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 04-09من قانون رقم 03المادة )1(

ومكافحته، المرجع السابق.

الجنائي، المؤتمر العلميتمحمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونیة في إطار نظریة الإثباعلي)2(

الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة المنظم من طرف أكادیمیة شرطة دبي، مركز البحوث 

ارات العربیة المتحدة.، دبي، الإم28/04/2003إلى 26/04/2003والدراسات، من 

، المتضمن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 04-09من قانون رقم 05المادة )3(

ومكافحته، المرجع السابق.
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للأشخاص القائمین على التفتیش امتداد هذا الأخیر على توقد أجازت بعض التشریعا

سجلات البیانات المتصلة في النهایة الطرفیة للحاسوب في منزل المتهم مع جهاز أو نهایة 

ن امتداد الحق في تفتیش المساكن إلى نظم المعلومات طرفیه في مكان اخر، حیث انه یمك

الموجودة في موقع اخر حینما تهدف ذلك إلى إظهار الحقیقة دون وجوب صدور إذن مسبق 

من قاضي التحقیق وذلك بشرطین هما:

)1(أن تكون النهایة الطرفیة المتصلة بالحاسب الآلي بیانات مخزنة تستهدف إظهار الحقیقة•

وبخصوص القانون الجزائري فقد تضمن في التعدیل الجدید لق.ا.ج بنصوص قانونیة إجرائیة •

فیما یخص توسیع بعض الصلاحیات في مجال التفتیش ذلك في بعض أنواع الجرائم من بینها 

م ضابط الشرطة القضائیة للقیایأمرماتیة حیث یجوز لقاضي التحقیق أنالجریمة المعلو 

.)2(لا أو نهارا في أي مكان على امتداد التراب الوطني بالتفتیش أو حجز لی

ب/ حالة وجود جهاز متصل بجهاز المتهم خارج الدولة

تعد هذه المسالة من المشكلات التي تواجه إجراء التحقیق وبالخصوص مسالة التفتیش، 

ستند یذلك لما توصلت الیه الدول من خلال برمجیات مكنها القیام بإجراء التفتیش، والذي لا 

فلا من إجراءات التحقیقإلى مبرر قانوني من جهة باعتباره اعتداء على خصوصیات الأفراد 

ذا هبه غایة إذ بدونها وكذلك في حالة تجاوزها فان الإجراء یكون باطل، و بد أن یكون ل

على انه یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن )3(ق.ا.ج 81الخصوص نصت المادة 

العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مقیدا لإظهار الحقیقة، وفي تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

بصفة عامة، نجد أنّ المشرع الجزائري وبخصوص الغرض من التفتیش قد أحال تفصیل ذلك 

ات القضائیة المختصة، وكذا ضباط یجوز للسلطإلى قواعد ق.ا.ج، حیث نص على انه: "

.313فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص )1(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66الأمر 47المادة )2(

من المرجع نفسه.81المادة )3(
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الشرطة القضائیة في اطار قانون الإجراءات الجزائیة وفي الحالات المنصوص علیها في 

:إلىالمادة أعلاه، الدخول لغرض التفتیش ولو عن بعد 

منظومة معلوماتیة أو جزء منها، وكذا المعطیات المعلوماتیة المخزنة فیها.-

.)1("منظومة تخزین معلوماتیة-

وبالتالي فانه اذا تحققت الغایة من التفتیش وفق لنصوص ق.ا.ج فیحق للسلطات 

المختصة بالتحقیق بالدخول إلى النظام المعلوماتي أو جزء منه، سواء تعلق الأمر بالمستخدم 

لى ض التفتیش عر أو مزود خدمة الإنترنت سواء لتوصیل الخدمة أو تقدیم خدمة الإیواء، بغ

عطیات المخزنة به، كما یجوز الدخول إلى نظام معلوماتي اخر داخل الإقلیم ذلك النظام أو الم

لاعتقادلحالة وجود أسباب تدعووذلك فيالوطني بغرض التفتیش اذا ما تحققت الغایة منه، 

أخرى.وأجهزة حواسیبهم من جهة النظام،بان المعطیات محل البحث مخزنة في ذلك 

، لتحسب الآلي خارج الإقلیم الوطني الجزائري قد غیر أنّ مشكلة تفتیش مكونات الحا

ألمبد، من خلال تعاون السلطات الأجنبیة وفقا 2009لسنة 04-09وذلك بموجب القانون رقم 

الصدد.المعاملة بالمثل في اطار اتفاقیات دولیة في هذا 

الفرع الثاني

شروط تفتیش الجرائم المعلوماتیة

التفتیش بشروط وضمانات إجراءإحاطةالقوانین الإجرائیة قد حرصت على أنّ نجد 

الأفرادق وبین حقو المتهمأساسیة وهدف ذلك تحقیق الموازنة بین مصلحة المجتمع في عقاب 

في هذا الفرع سوف نتطرق إلى الشروط الموضوعیة لتفتیش الجرائم أنّ وحریاتهم، حیث 

یة لها ثانیا.المعلوماتیة أولا، والشروط الشكل

، متضمن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، 04-09من القانون 05المادة )1(

المرجع السابق.
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أولا: الشروط الموضوعیة لتفتیش الجرائم المعلوماتیة

تتمثل الشروط الموضوعیة التي یلزم تحققها التفتیش في وجود سبب لتفتیش النظام 

لمعلوماتياالنظام لتفتیشینصب التفتیش على محل أو الغایة أنالمعلوماتي، إضافة إلى 

.الإنترنتوأخیرا السلطات المختصة في التفتیش في جرائم 

المعلوماتي/ وجود سبب لتفتیش النظام 1

من إجراءات التحقیق لا یحق إصداره إجراءبالتفتیش هو الإذنأنّ الأصل في القانون 

ا وان هناك من الدلائل ممعینلضبط جریمة واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم إلا

الشخصیة.لحرمة مسكنه أو لحرمته یكفي للتصدي 

وبالتالي لا یجوز التفتیش من أجل فعل لا یشكل جریمة وفي حالة عدم توافر الدلائل 

عد جریمة یالتفتیش البحث عن أدلة الإلى شخص أو أشخاص، فسببباقترافها ونسبتها الكافیة

علیها في القوانین، إذ بدون السبب المتمثل في الجریمة ضمانة بالنسبة للجرائم المنصوص 

والمادةأشخاصسواء كانت جنایة أو جنحة دون مخالفة، وبدون توجیه الاتهام لشخص أو 

"04-09من قانون 04 أعلاه3یمكن القیام بعملیات للمراقبة المنصوص علیها في المادة :

لجرائم اأوالتخریب أوالإرهابالموصوفة بجرائم الأفعالالوقایة من -لتالیة: في الحالات ا

في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتیة -الماسة بأمن الدولة، 

-الاقتصاد الوطني، أومؤسسات الدولة أوالدفاع الوطني أوعلى نحو یهدد نظام العام 

تیجة نإلىلمقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة، عندها یكون من الصعب الوصول 

دة في اطار تنفیذ طلبات المساع-، الإلكترونیةالمراقبة إلىتهم لأبحاث الجاریة دون اللجوء 

.)1("القضائیة الدولیة المتبادلة

، المتضمن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 04-09رقم من القانون04المادة )1(

ومكافحتها، المرجع السابق.
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/ المحل والغایة من التفتیش2

یقصد بمحل التفتیش المستودع الذي یحفظ فیه المرء الأشیاء المادیة التي تتضمن سره 

، ومحل التفتیش قد )1(والسر الذي یحمیه القانون هو ذلك الذي یستودع في محل له جریمة 

.)2(یكون منزلا وقد یكون شخصا وقد یكون محله رسائل 

هو نظام المعالجة بكل مكوناته المادیة الإنترنتجرائم إطارحل التفتیش في مهذا و 

والمعنویة، وشبكات الاتصال كما سبق بیانه وفي هذا المجال لا داعي لتكرار مدى قابلیة هذه 

للتفتیش. فضلا عن شبكات الاتصال والمعنویة،المكونات المادیة 

/ السلطات المختصة في التفتیش في جرائم الإنترنت3

الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال حصریا كلفت

بالقیام بإجراءات التفتیش داخل المنظومة المعلوماتیة وتحت سلطة قاضي مختص، وهذا وفق 

هذا الإجراء أي . حیث أنّ )3(261-15من المرسوم الرئاسي رقم 21المادة ما نصت علیه 

ذلك في و اقبة للاتصالات الإلكترونیة هي مهام منوطة بهذه الهیئة لا غیر، التفتیش، وإجراء مر 

، مساس بأمن الدولة.الإرهابمحددة على سبیل الحصر وهي إجراءات

إنفالتفتیش فیها یكون 04-09من قانون 05المادة باقي الجرائم فنصت علیه إما

تدعو لاعتقاد باللجوء للمعطیات المبحوث عنها مخزنة في منظومة أسبابكانت هناك 

وز ، یجالأولى، وان هذه المعطیات یمكن الدخول الیها انطلاقا من المنظومة أخرىمعلوماتیة 

تصة السلطة القضائیة المخإعلامجزء منها بعد أوهذه المنظومة إلىتمدید التفتیش بسرعة

مسبقا بذلك.

رشیدة بوبكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )1(

.408، ص 2012

ازفي، الإجراءات الجنائیة المعلوماتیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، فهد عبد االله عبید الع)2(

.321، ص 2012جامعة عین شمس، القاهرة، 

، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من 8/10/2015، مؤرخ في 261-15مرسوم الرئاسي رقم )3(

.21، ص 53جیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج، عدد الجرائم المتصلة بتكنولو 
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الشكلیة لتفتیش الجرائم المعلوماتیةثانیا: الشروط 

هناك شروط شكلیة تصون الحریات الفردیة من التعسف أو الانحراف في استخدام السلطة 

وهذا ما سنتناوله فیما یلي:

/ وقت التفتیش1

تذهب اغلب التشریعات الجزائیة إلى تحدید وقت معین یتم فیه إجراء التفتیش، حیث 

تفتیش المنازل وما في حكمها في وقت معین، فنجد میقات ذهب المشرع الجزائري إلى حظر

نة مساءا، ساعة الثامالتفتیش في التشریع الجزائري قد حدد من الساعة الخامسة صباحا إلى ال

هذه النصوص قد هدفت إلى حمایة أنّ ق.ا.ج، وبذلك نجد )1(47وذلك من خلال المادة 

لیلا، حیث یعد المسكن ملجأ خصیص لهم، لا تجوز انتهاكه لیلا حفاظا على الأفرادحریة 

خصوصیاتهم.

اشتراط تفتیش المنازل بوقت معین یعد ضمانة للمحافظة على خصوصیات أنّ ومع 

.الآخرین

)2(3-47، فان الاستثناء الوارد بالمادة الإنترنتوفي نطاق التفتیش المتعلق بجرائم 

ضابط الشرطة القضائیة التفتیش في كل ساعة من ساعات اللیل إجراءوالمتعلق بجواز ق.ا.ج

أو النهار، عندما یتعلق التحقیق بنوع معین من الجرائم، والتي شملت الجرائم المعلوماتیة، ذلك 

تطبیق القید السابق على هذا النوع من الجرائم، قد یكون سببا في إخفاء الأدلة ومن ثمة أن

تسییر التحقیق لكون أدلة هذه الجرائم هي عبارة عن كیانات غیر مادیة تمكن من إخفاء عرقلة

.)3(أدلتها بسرعة غیر متوقعة، اذا علم الجاني مستقبلا بالوقت الذي یتم تفتیش أنظمته فیه 

، المتضمن قانون إجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من امر رقم 47المادة )1(

المرجع نفسه.47/3المادة )2(

.330فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص )3(
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/ الأشخاص المطلوب حضورهم للتفتیش2

بالرغم من أهمیة مثل هذه الضمانات التي تهدف إلى عدم التعسف في استخدامها إلا 

أنها تتحول إلى مشكلات تعول دون الوصول إلى النتائج المتوقعة من إجراء التفتیش في حالة 

أن یكون التفتیش یخص احدى جرائم الإنترنت بسبب دون إشعار الأشخاص المطلوب 

فاء بالمعطیات والبرامج والتطبیقات المراد تفتیشها، وبالتالي إخحضورهم قد یتیح لهم التلاعب

عن بعد في الوقت ما بین إجراءات إصدار الإذن بالتفتیش، وهو أدلة الجرائم أو التلاعب بها، 

موافقة بان یتم التفتیش بحضوره وعلیه فقد تنبه المشرع الجزائري لمثل هذا الإجراء فلم یشترط 

ائم حضور المتهم أو صاحب المنزل المراد تفتیشه أو الشهود ومن في تفتیش عدد من الجر 

الإعلام االمعالجة للآلیة، وجرائم المرتبطة بتكنولوجیةتلك الجرائم، الجرائم الماسة بالأنظم

.)1(والاتصال 

/ محضر التفتیش3

باعتبار التفتیش عملا من أعمال التحقیق فانه ینبغي تحریر محضره یثبت في كل ما تم 

من إجراءات، وما اسفر عنه التفتیش من أدلة، ولم یتطلب القانون شكلا خاصا لهذا المحضر 

مما لا ینبغي انه لا یشترط لصحته سوى ما تستوجبه القواعد العامة في المحاضر وفق ق.ا.ج، 

وي في طیاته ، وان یحهوبا باللغة الرسمیة، وان یحمل تاریخ تحریره وتوقیع محرر كان یكون مكت

ق.ا.ج: 68/02كافة الإجراءات التي اتخذها بشان الوقائع التي بینها، حیث نصت المادة 

'وتحرر نسخة من هذه الإجراءات وكذلك جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط 

".كل نسخة لمطابقتها للأصلالشرطة القضائیة المنتدب على

قاضي التحقیق دائما بكاتب ن.... ویستعی"ق.ا.ج على انه: 79كما نصت المادة 

"، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من إحاطة قاضي ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات

.المعلوماتالتحقیق أو عضو النیابة العامة بتقنیة 

.330فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص )1(
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المطلب الثاني

للتفتیش الإلكترونيكنتیجة الحجز الإلكتروني 

دورا هاما في مجال الإثبات الجنائي للأدلة المعلوماتیة خاصة في ظل یلعب الحجز

لأشیاء التي المحقق من إجراء التفتیش یقوم بحجزعد انتهاء ااید تطور التكنولوجیا الرقمیة، فبتز 

بني یمكن أن یالذي رآها ضروریة، ومن ثم یأتي دور الخبیر الذي یقدم الدلیل إلى القاضي 

في جزالحفي هذا المطلب حیث سنتعرض إلى تعریف ل، وهذا ما سنتناو حكمه بناء علیه

الجرائم المعلوماتیة (الفرع الأول)، ثم إلى مدى صلاحیة ضبط الأدلة في الجرائم المعلوماتیة 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

في الجرائم المعلوماتیةالحجزتعریف 

على شيء مرتبط بجریمة تمت ویفید في كشف وضع الیدفي ق.ا.ج زیقصد بالحج

طبیعته القانونیة من إجراءات التحقیق أو من حیثالحقیقة عنها وعن مرتكبها، قد یكون 

جزه حالأمر تجریده من حیازته وقت الاستدلال، فان كان الشيء في حیازة شخصها واقتضى

ن ن الاعتداء على حیازة فیكو كان نزع الشيء قد تم دو بمثابة إجراء تحقیق أما اذاالحجز كان

قیام بهذه البالتحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المناو ولقاضياستدلال بمثابة إجراء الحجز

المهام.

ن یكو الحجز أنالمادیة والشرط اللازم لصحة لا یرد إلا على الأشیاء إنّ محل الحجز 

رد فقط على یفالحجز لاة فكل ما یحقق هذا الهدف یصح حجزه، الشيء مفید في كشف الحقیق

.)1(الأشیاء 

اد أجل الولوج للبیانات المر أیضا انه استخدام البرامج الهامة من ویمكن تعریف الحجز 

إلى جانب وضع الید على تلك الدعائم المادیة، وضبط أو حجز المعلومات، هنا هو حجزها

احمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم خلاف؟، مؤتمر القانون والكمبیوتر والأسرة، مج )1(

.264، ص 2004، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، 3، ط1
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كل ما یتعلق بإجراءات التحقیق المذكورة سابقا أي المراقبة الإلكترونیة للاتصالات، التفتیش 

من 06، وقد أجاز المشرع الجزائري وفقا لأحكام المادة )1(عن بعد فهو من إجراءات التحقیق 

انه عندما تكشف السلطة التي تباشر التفتیش في منظومة معلوماتیة معطیات 04-09قانون 

في الكشف عن الجرائم أو مرتكبها وانه لیس من الضروري حجز كل یدةمفة تكون مخزن

المنظومة، یتم نسخ المعطیات اللازمة لفهمها على دعامة تخزین الكترونیة تكون قابلة للحجز 

.)2(والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في ق.ا.ج 

الأدلة في الجرائم دون أن نذكر مكننا المرور إلى مدى صلاحیة حجز والواقع انه لا ی

وبات فهذه العملیة تواجهها الكثیر من الصعي تواجه المحقق أثناء عملیة الحجز الصعوبات الت

ز وكیفیة الحجز ومنیتعلق بالدلیل نفسه أو المعلومات المعالجة المحجوزة أو مكان الحج

تتعلق الكثیر لها، وصعوباتفي جرائم نجد الكم الهائل للبیانات والاستخدام المشاكل الحجز

بالمعلومات مثل ضخامة المعلومات التي یجب فحصها من قبل المحقق عن طریق الشخص 

المكلف بهذه المهمة المنتمي إلى الهیئة الوطنیة الموجودة على شبكة الإنترنت خصوصا أنّ 

واقع مالنشر الإلكتروني لم یعد مقتصر على فئات معینة في ظل تزاید  سهولة النشر على

.)3(التواصل الاجتماعي 

سلیمان احمد فاضل، المواجهة التشریعیة والأمنیة للجرائم الناشئة من استخدام شبكة المعلومات الدولیة الأسریة، )1(

.312، ص 2007أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم الشرطیة، مصر، 

متصلة بالإعلام والاتصال، المرجع المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم ال04-09من قانون 06المادة )2(

السابق.

سلیمان مهجع العتري، وسائل التحقیق في جرائم نظم المعلومات، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الشرطیة، )3(

.98، ص 2003جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة، الریاض، 
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الفرع الثاني

الأدلة في الجرائم المعلوماتیةحجزمدى صلاحیة 

الآلي من الأشیاء التي یمكن حجزهاثمة صعوبة إلى اعتبار مكونات الحاسب 

ة ة المعالجة الآلیوبالخصوص المكونات المعنویة للحاسب الآلي التي تشمل محتوى أنظم

الإلكترونیة أولا، المادیة والمعنویة ثانیا، ومراقبة الاتصالات وحجز الشبكةللمعطیات 

عا.والتحقیق رابالثا، والوسائل المساعدة في الحجزثللحجز الإلكترونیة لان تكون محل 

الآليالمكونات المادیة للحاسب أولا: حجز 

یرد صعوبة لان الحجزأبداوملحقاته لا تثیر الآليالمكونات المادیة للحاسب حجز إنّ 

، وهي )1(ونات المادیة التي تكون محل الحجز والمكوأشرطةكأسطواناتعلى أشیاء مادیة 

سیة التي المغناطیوالأشرطةوالأقراصوحدة المعالجة المركزیة، لوحة المفاتیح والشاشة والفارة، 

یقوم البعض بتخزینها في البنوك أو المراكز التوثیقیة الحكومیة الأمنیة، وأجهزة الاتصال عبر 

وحدة الذاكرة الرئیسیة، ووحدة التحكم تخضع للحجز أنهاحیث )2(المدامكأجهزةالإنترنتشبكة 

ة التخزین الفرعیوحداتمن وسائل كالشاشة والطابعة حجز ووحدات المخرجات، وما تشمله

التي تشمل على أقراص ممغنطة بنوعیها المدخلات بما شملت كل لوحة المفاتیح، ونظم 

.)3(المرن، نظام الفارة ....الخ الإدخال

ن مكونات الحاسوب المادیة، ومشرع الجزائري فلم یمانع تطبیق الحجزبالنسبة للمأما

الحجز أنوتطبیق على المكونات المادیة للحاسوب هو الحجز بإجراءالقواعد التي تتعلق 

وذلك وفقا لما نص علیه القانونإلالذا لا یجوز القیام به التحقیق،من إجراءات إجراءیعتبر 

، 2عفیفي كامل عفیف، جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، ط)1(

.373، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

عبد االله حسین علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )2(

.398، ص 2002

.199هلالي عبد االله احمد، المرجع السابق، ص)3(
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فیجب عند إحصاء ،)1(المحاكمة أثناءالتحقیق ومن القاضي أثناءمن النیابة العامة بأمر

تحها مختومة، ولا یجوز فإحرازلحقیقة ووضعها في التي یفید في كشف االأشیاء المحجوزة 

الأوراق والمستندات التي صحوب بدفاعه، وكذلك یتوجب عدم حجزبحضور المتهم مإلا

)2(من ق.ا.ج 84مهامه، حسب المادة لأداءیسلمها المتهم لمحامیه أو الخبیر الاستشاري 

ل الحق في الاطلاع علیها قبوتمكین القاضي التحقیق أو ضباط الشرطة القضائیة وحدها

.حجزها 

الغیر المادیة للحاسبالمكونات حجز ثانیا: 

التي تتضمن البرامجالآليتكمن في الأشیاء المعنویة للحاسب صعوبة الحجز إنّ 

لا تصلح نهاأ، حیث یرى البعض إلى مدى صلاحیتها كمحل للحجزالتساؤلوالبیانات، فیثور 

ة تطویر نییتجه إلى إمكاالآخرالفریق أما، الیه الفقه الألمانيوهذا ما ذهب كمحل للضبط 

على البرامج والبیانات المخزنة.النصوص التقلیدیة للحجز

الهدف من الحجز لا أنهذا الراي نجد الفقه الكندي الذي یرى أیدتومن الدول التي 

یانات.والبالأشیاء بل إلى أغراض أخرى منها الحصول على المعلومات یقتصر فقط بحجز 

الآلي/ برامج الحاسب 1

في حالة استخدام الوسائل الفنیة في نسخ أو الأدلةیتعلق بكیفیة حجز الإشكالإنّ 

البرامج كالفیروسات، مع قلة خبرة وتدریب الضبطیة وسلطة التحقیق في جمع الأدلة إتلاف

تقنیة الوسائل الحیة أخرى تتمثل في قیام عملیة حجز في هذا المجال وهذا من ناحیة، ومن نا

وماتي إلى عزل النظام المعلعلوماتیة الكبیرة، حیث یؤدي الحجزبوسائل الأنظمة والشبكات الم

ام، كما بالجهة المستخدمة للنظوأضراروالذي یسبب خسائر زمنیة،ن دائرته لفترة بالكامل ع

.343فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص)1(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66من الأمر 84المادة )2(
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ق لما عدة سلطة التحقیینتج عن ذلك عدم مبادرة مستخدمي النظام المعلوماتي استعدادهم لمسا

.)1(الآخرینلهم من اعتداء على حقوق یمثله الحجز

الآلي/ بیانات الحاسب 2

-90لبیانات المعلوماتیة وفقا لقانون رقم القواعد الخاصة بحجز ارع الجزائري نظم المش

من نفس القانون على 6"، حیث نصت المادة " حجز المعطیات المعلوماتیةتحت تسمیة 04

وضع الحقیقة وقابلة للحجز، وتإظهارنسخ المعطیات محل البحث وتكون هذه المعلومات تفید 

مع وجوب قیام السلطة المختصة بحمایة سلامة المعطیات المخزنة في المنظومة الأحرازفي 

المعلوماتیة، ویجوز أیضا استخدام الوسائل التقنیة وفقا لما یستهدفه التحقیق لتشكیل أو إعادة 

المعطیات.تشكیل هذه المعطیات بشرط عدم المساس بمحتوى 

الحجز وفقا لما إجراءالة استحالة من نفس القانون على انه في ح7كما نصت المادة 

فنیة، فعلى السلطات المختصة بالتفتیش القیام بالتقنیات لأسباب، وذلك 6نصت علیه المادة 

الواجبة للمنع من الوصول إلى محتوى المعطیات أو نسخها مع الاحتفاظ بها من رف 

لطة فعل السة،الأشخاص المصرح لهم بذلك، كذلك نصت المادة التي یشكل محتواها جریم

نیة تصدر امر بتكلیف أي شخص مؤهل فنیا وتقنیا لاستخدام الوسائل التقالمباشرة بالتفتیش أن

.)2(المناسبة من أجل منع الاطلاع على محتوى هذه المعطیات 

د في للقصور الموجو تنبهالمشرع الجزائري أنّ ومن خلال مضمون هذه النصوص نفهم 

مصطلح ضبط الكیانات المنطقیة للحاسوب، حیث استخدم مصطلح حجز ولیس ضبط باعتبار 

.)3(انه یكون مع الأشیاء غیر المادیة 

.374عفیفي كامل عفیف، المرجع السابق، ص)1(

.، المرجع نفسه07المادة )2(

350فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص )3(
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الرسائل ومراقبة الاتصالات الإلكترونیةحجزثالثا: 

التي انعكس اثرها على مختلف میادین الأفرادسهلت ثورة المعلومات الاتصال بین 

عن طریق عدة مستحدثات خصوصا الأضرارالحیاة، ومن ناحیة أخرى فقد سبب العدید من 

الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونیة، ونظرا لصلة المراسلات بالحیاة الخاصة أسرارانتهاك 

طلاع ي الذي یتضمن منع الا، وعمدت الدولة على حمایتها ومن بینها الدستور الجزائر بالأفراد

سریة المراسلات والاتصالات بكل منه التي نصت: "39لمادة على المراسلات وذلك في ا

یة الرسائل ومراقبة المحادثات الهاتفالقوانین لإجراءات تجیز حجز أنّ غیر ، "مضمونةأشكالها

والآدابالأمنومن أجل المحافظة على حقوق المجتمع ونظام )1(وفقا قواعد وشرط معینة

رونیة الات الإلكتهي الاتصالإنترنتفي جرائم فمن اهم البیانات التي یمكن حجزها العامة 

خزینها ما یتم تإنتكون عبارة عن صور أو فیدیوهات أو معلومات معالجة والتي تختلف فقد

ضعها على صفحات التواصل الاجتماعيو على الشبكة أو تحمیلها على مواقع التحمیل أو أما

مشتبه فیه هو للالإلكترونيلذلك فالبرید ،للشخصالإلكترونيولكن كل هذا متعلق بالبرید 

في البیئة لان الحجز)2(بعد عملیة التفتیش ر ملائمة للبحث عن الأدلة وحجزها الفضاء الأكث

ة في عدم روح المسؤولیيتوخالافتراضیة لا المحو النهائي للبیانات المحجوزة، على انه یجب 

لمراسلات هذه االتحقیق، عند حجز تهمالاطلاع على محتویات الرسائل الإلكترونیة التي لا 

تص والمخول بهذه العملیة یرید حجزفضلا اذا كان العون المخالمختصونمن طرف ضباط 

الرسائل الإلكترونیة التي وصلت إلى المتهم لا بد علیه من مراجعة الرسائل الجدیدة الواردة 

فقط، ویمكن طباعتها أو نسخها على دعامة.

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة یلاحظ بان القانون الجزائري استحدث مصطلحات تقنیة 

ي حالة نیة في العدید من الجرائم فالإلكترو الرسائلة في نصوص قانونیة تتلاءم مع حجز جدید

.32من الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص 39المادة )1(

محمد فتحي أنور عزت، تفتیش شبكة الإنترنت لضبط جرائم الاعتداء على الآداب العامة والشرف والاعتبارات التي تقع )2(

.451، ص 2012بواسطتها، دراسة مقارنة، المركز القوي للاعتبارات القانونیة، مصر، 
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من ق.ا.ج حیث قضت انه في مكرر65المادة التلبس أو التحقیق الابتدائي، وهذا حسب 

.)1(باعتراض المراسلات من أجل الوصول لضبط الأدلة یأذنأنحالة الضرورة 

صال: والاتالإعلاممن قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 3المادة كما نصت 

"مع مراعاة القوانین التي تراعي سلامة المراسلات والاتصالات یمكن لمقتضیات النظام العام 

أو مستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة وفقا للقواعد المنصوص علیها في 

تیش لتفابإجراءاتق.ا.ج في هذا القانون، وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات والقیام 

.)2("والحجز داخل المنظومة المعلوماتیة

والتحقیقحجز رابعا: الوسائل المساعدة في ال

ة وأخرى إلى وسائل مادیالإنترنتفي جرائم المساعدة في الحجز والتحريتنقسم الوسائل

إجرائیة.

الإلكترونيالحجز المساعدة في الفنیة/ الوسائل 1

هي الأدوات الفنیة التي غالبا ما تستخدم في بنیة نظم المعلومات والتي یمكن استخدامها 

ة ت وقوع الجریمة وتساعد على تحدید شخصیبثتبتنفیذ إجراءات وأسالیب التحقیق والتي 

من أهمها:)3(مرتكبیها

وبرامج المحادثةالإلكترونيوالبرید IPأ/ عناوین 

توجیهها إلى و الإنترنتهو المسؤول عن تراسل حزم البیانات عبر شبكة الإنترنتفعنوان 

المعنیة كن للموجهات والشبكاتأهدافها، وهو یشبه إلى حد كبیر عنوان البرید العادي، حیث یم

یراقب نأالإنترنتخدمة ، ویمكن لمزودبالإنترنتل الرسالة، وهو یوجد بكل جهاز مرتبط نق

تراقبه أیضا.أنكة التي تقدم خدمة الاتصال المشترك، كما یمكن للشب

، المرجع السابق.155-66من الأمر 5مكرر65المادة )1(

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ة، المتضمن القواعد الخاص04-09انون من ق03المادة )2(

ومكافحتها، المرجع السابق.

.98سلیماني مهجع العتري، المرجع السابق، ص )3(
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ب/ البروكسي

فحة المستخدم البحث عن صمنبا روكسي على تلقي مزود البروكسي طلتقوم فكرة الب

اذا كانت هذه الصفحة قد جرى تنزیلها من قبل، فیقوم بإعادة قما ضمن الذاكرة المحلیة فیحق

الطالب إلى الشبكة العالمیة، فیحصل كمزود إرسالإلى المستخدم بدون الحاجة إلى إرسالها

تلكبتحتفظ أنلدیه یمكن المتوفرةالذاكرة ، ومن اهم مزایاهاIPزبون ویستخدم احد عناوین 

یات عن طریق فحص تلك العملالإثباتفي قويهادور علیها مما یجعل متللعملیات التي ت

.)1(المحفوظة بها

ج/ برامج التتبع

تقوم هذه البرامج في كشف محاولات الاختراق التي تتم وتقدم بیانات شاملة بها إلى 

المستخدم التي تم اختراق جهازه، ویحتوي هذا البیان على اسم الحدث وتاریخ حدوثه، وعنوان 

IP لعب ، حیث نخ.... الللمحترفلخدمةواسم الشركة المزودة الاختراقالتي تمت منها عملیة

دور هام في التحقیق.هذه البرامج

د/ نظام كشف الاختراق

العملیات التي یجري حدوثها على أجهزة ي مراقبة بعض هذه الفئة من البرامج تتول

إشارة تدل على وجود مشكلة تهدد امن أیةمع تحلیلها وبحث عن الحاسب الآلي أو الشبكة

تقدم معلومات قیمة لفریق التحقیق تساعدهم على معرفة طریقة أنالحاسوب، والتي یمكن 

ارتكاب الجریمة وأسلوبها ومصدرها.

حجزو/ أدوات ال

دام الجرائم الناشئة عن استخلوسائل المادیة التي تساعد في حجزهي أدوات تعتبر من ا

ة المثال برامج الحمایة، وبرامج التفتیش على الشبكعلى سبیلمنها للإنترنت،غیر المشروع 

جودة الصلبة المو للأقراصوبرامج النسخ الاحتیاطي...الخ، سنخدم لعمل نسخة مطابقة تماما 

.99المرجع نفسه، ص)1(
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في الحواسب محل التحقیق بغرض عمل الفحوصات الجنائیة علیها دون تعریض الأقراص 

.)1(تغییر في البیانات لأيالأصلیة

الإجرائیة المساعدة في الضبط والتحقیق/ الوسائل 2

ددة التحقیق المحددة وغیر المحات التي باستخدامها یتم تنفیذ طرقیقصد بها الإجراء

ثبت وقوع الجریمة وتحدد شخصیة مرتكبها ومن أهمها:تالتي 

أ/ الاستعانة بالذكاء الاصطناعي

یمكن الاستعانة به في حصر الحقائق والاحتمالات والأسباب والفرضیات، ومن ثم 

ت خصیصا موفق برامج صمالآلياستنتاج على ضوء معاملات حسابیة یتم تحلیلها بالحاسب 

لهذا الغرض.

ب/ اختفاء الأثر 

د دیالخاصة بالمخترقین تحمل العالمواقعهناك الكثیر من الوثائق التي یتم نشرها من 

نه سوف فمؤكد اآثارهفلو لم یقم المحترف بمسح "،آثاره'قم بمسح هي: أولاهامن النصائح 

قد تمت بشكل سلیم، ویمكن تقصي الأثر قتراحتى وان كانت عملیة الاخحجز علیه یتم ال

أو عن طریق نسخ الأثر في الجهاز الذي تم استخدامه الإلكترونيبعده سواء عن طریق البرید 

للقیام بعملیة الاختراق.

ج/ الاطلاع على عملیات النظام المعلوماتي

أننترنتالإینبغي على المحقق وهو بصدد التحقیق في احدى جرائم المتعلقة بشبكة 

یطلع على النظام المعلوماتي ومكوناته، كما ینبغي الاطلاع على عملیات النظام المعلوماتي 

، ومعرفة مواد النظام والملفات والإجراءات....، والموارد والبرامج التي وإدارتهاكقاعدة البیانات 

ر، وب والإنترنت، رسالة لنیل شهادة ماجستیمحمد بن نصیر محمد السرحاني، مهارات التحقیق الجنائي في جرائم الحاس)1(

.85، ص 2004أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، 
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لحمایة اتعالج البیانات وتسجل الوقائع وحالات فشل الدخول إلى النظام مع معرفة نوعیة برامج

.)1(وأسلوب عملها 

مولاي ملیاني دلال، إشكالیة الإثبات في جرام الإنترنت في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون )1(

.245-232، ص.ص2018الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 





خاتمة

79

خاتمة

الشرطة القضائیة في كشف الدلیل دور حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة موضوع 

لإلماملغیر المادي ضمن التشریع الجزائري معتمدین في ذلك خطة وفق المنهجیة المقررة 

مهمة البحث في ملابسات الجریمة والتحري عن مرتكبیها كما أنّ بجمیع نواحي الموضوع، 

القاعدة اءا عن هذهلضباط الشرطة القضائیة وإذ كانت هذه القاعدة العامة، فانه استثنأسندت

تطلب ، التي تضمن نصوص قانونیةقد یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصات أخرى 

یلتزم بجمیع الشروط والضوابط الإجرائیة المحددة في تلك النصوص.أنمن القائم بها 

وسلامة الجمیع، بالأمنظهور بعض الجرائم الخطیرة ومساسها أنّ بالإضافة إلى

الدولة في اقتصادها وسیادتها حتم على المشرع الجزائري التوسع من وتهدیدها لكیان

اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة، فخولهم بعض إجراءات التحقیق في الجریمة المتلبس 

، إلى جانب القضائیةالإنابةبها، وفي حالة التحقیق التمهیدي، والسلطات المخولة له في حالة 

ب مستحدثة لجرائم مستحدثة، وما یعرف بجرائم تكنولوجیا ذلك كرس المشرع الجزائري أسالی

، قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 04-09والاتصال، وقد حدده بقانون الإعلام

والاتصال.الإعلام

من خلال طرحنا لهذا الموضوع وما تم التعرض له مما سبقن فقد استخلصنا بعض 

:النتائج التي سنتناولها فیما یلي

أولا: النتائج

.خول المشرع الجزائري لجهاز ضباط الشرطة القضائیة سلطات وصلاحیات واسعة

 ّالإجراءات الاستثنائیة المسندة لضباط الشرطة القضائیة تندرج ضمن ثلاث حالات: إن

الحالة الأولى ممارسة ضابط الشرطة القضائیة اختصاصات استثنائیة في إطار حالة 

التلبس، وتمارسها في حالة الإنابة القضائیة، والأخیرة بمناسبة التحقیق التمهیدي.

التشریعات المقارنة الأجنبیة والعربیة، منها المشرع مسایرة المشرع الجزائري أغلبیة

الفرنسي والمصري التي سنت قوانین في مجال التسرب واعتراض المراسلات وتسجیل 



خاتمة
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، المتعلق بتعدیل ق.ا.ج 22-06الأصوات والتقاط الصور بموجب القانون رقم 

الجزائري.

ضم لإلكترونیة جریمة تصعوبة الإثبات في الجرائم الإلكترونیة، قد تكون الجریمة ا

جانب الكتروني

 تحدید المشرع الجزائري طبیعة الجرائم التي تكون محل إجراء في اعتراض المراسلات وتسجیل

لمادة االأصوات والتقاط الصور والتسرب والمراقبة الإلكترونیة على سبیل الحصر، حسب نص 

.من ق.ا.ج، جاء على خلاف بعض التشریعات المقارنة05مكرر 65

ثانیا: التوصیات

إلى جانب النتائج هناك مجموعة من التوصیات سوف نذكرها فیما یلي

 تستدعي عملیة التحقیق في الجرائم الإلكترونیة لتطویر أسالیب التحقیق الجنائي من

كشف الجریمة والتعرف على مرتكبیها بالسرعة ودقة، ولتحقیق ذلك یجب زیارة الاهتمام 

بمباشرة التحریات والتحقیقات مع الاستعانة بذوي الخبرة في هذا بتدریب المكلفین 

المجال.

 ضرورة توحید القواعد المتعلقة بالإجراءات المتبعة في مكافحة جرائم تكنولوجیا الإعلام

والاتصال في مدونة واحدة تبعا لخصوصیات هذه الجرائم، وخصوصیة مرتكبیها، أو 

اءات الجزائیة.بدلا من ذلك إدماجها في قانون الإجر 

 ضرورة تنظیم إجراء التسرب الإلكتروني بتوضیح شروطه الموضوعیة والشكلیة وان یتم

في قانون الإجراءات الجزائیة.
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أولا: الكتب 

.2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 20احمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، ط )1

.2003هومة، الجزائر، احمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار )2

، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة تتناول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)3

، فیهابحث عن الجرائم والتحقیقالأعمال والإجراءات التي یباشرها ضباط الشرطة القضائیة لل

.2014، دار هومة، الجزائر، 06ط 

ة،وب والإنترنت، دار الثقافالحلبي خالد عیاد، إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاس)4

.2011الجزائر،

، دار 02، ط أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق)5

.2011الجزائر، هومة، 

يلبت الحابوبكر رشیدة، جرائم الاعتداد على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري، منشور )6

.2012القانونیة، لبنان، 

.1972حسین جمیل، حقوق الإنسان في القانون المصري، دار النشر للجامعات المصریة، )7

صامت، رقابة سلطة التحقیق على الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري جوهر قوادري)8

.2010والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

.2011سرة، دار الثقافة، الأردن، خالد عیان الحلبي، إجراءات التحقیق في جرائم الحاسوب والأ)9

.2009، مصرالفكر الجامعي، خالد ممدوح إبراهیم، الجرائم المعلوماتیة، دار )10

صر، م، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)11

2009.

.2008خالد ممدوح، الثقافة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، )12

ملیكة، نطاق سلطات التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دریاد)13

2012.
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رشیدة بوبكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري، منشورات الحلبي )14

.2012الحقوقیة، لبنان، 

دار الجبل، مصر، ، 13صري، ط رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع الم)15

1979.

مطبوعات الجامعیة، ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان الریان)16

.2012الجزائر، 

ار دساحي جلال فقي حسین، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجیتها في الإثبات الجنائي،)17

.2001،الكتب القانونیة، مصر

طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن المعلوماتي النظام القانوني للحمایة المعلوماتیة، دار )18

.2002الجامعة الجدیدة، مصر، 

عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، دار الجامعة )19

.2010الجدیدة، مصر، 

ار دتزویر في جرائم الكومبیوتر والإنترنت،عبد القادر یسومي حجاري، الدلیل الجنائي وال)20

.2005الكتب القانونیة، مصر، 

لجزائر،اعبد االله اوهابیة، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة،)21

2015.

عبد االله حسین علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربیة، )22

.0220مصر، 

، لبنان، تمحمد عودة الحبور، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، الدار العربیة للموسوعا)23

1980.

عفیفي كامل عفیف، جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، )24

.2007ات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشور 2دراسة مقارنة، ط
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، جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)25

.2001، مصردراسة مقارنة، منشاة المعارف 

عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة في استخدام الإنترنت، الأحكام الموضوعیة )26

.2004، مصروالجوانب، دار النهضة العربیة، 

فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة، )27

.2010دار الفكر والقانون، مصر، 

، تفتیش شبكة الإنترنت لضبط جرائم الاعتداء على الآداب العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)28

والشرف والاعتبارات التي تقع بواسطتها، دراسة مقارنة، المركز القوي للاعتبارات القانونیة، 

.2012مصر، 

.2006لعملي، دار البدر، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري وافضیل العشب، )29

ر، صفهد عبد االله العبید العازمي، الإجراءات الجنائیة المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، م)30

2016.

.2008مستخدمة، دار هومة، الأردن، محمد الأمین البشیري، التحقیق في الجرائم ال)31

.2006المیثاق التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد حسین منصور، )32

ب، سة مقارنة، دار الكتمصطفى محمد موسى، المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، درا)33

.2009مصر، 

ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر )34

.2000نونیة، مصر، دار الكتب القاوالإنترنت،

.2007منصور عمر المعیطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، دار الثقافة، الأردن، )35

.2008، الأردنماتیة، دار الثقافة، نهلا عبد القادر الموفي، الجرائم المعلو )36

هلالي عبد اللاه احمد، تفتیش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دراسة )37

.1997، مصردار النهضة العربیة، مقارنة،
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الجامعیةوالمذكراتالأطروحات ثانیا: 

الأطروحات/1

سامح احمد البلتاجي موسى، الجوانب الإجرائیة الجنائیة لشبكة الإنترنت، مذكرة لنیل شهادة )1

.2010دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

والأمنیة للجرائم الناشئة من استخدام شبكة المعلوماتسلیمان احمد فاضل، المواجهة التشریعیة )2

، تخصص العلوم الشرطیة، مصردكتوراه في الحقوق،لنیل شهادةالدولیة الأسریة، أطروحة

2007.

یل شهادة لنأطروحة عائلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، )3

.2012قسنطینة،وري، جامعة الإخوة منت،كلیة الحقوقدكتوراه في علم القانون الخاص،

عبد الرحمان ماجد خلیفة آل شاهین السلیطي، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة للتشریع )4

ورة، حقوق، جامعة المنصدكتوراه في القانون، كلیة اللنیل شهادة أطروحة المصري والقطري، 

.2005مصر، 

نیل شهادةلالمعلوماتیة في القانون الجزائري والیمني، أطروحةفایز محمد راجح غلاب، الجرائم )5

.2010، 1الجنائیة، جامعة الجزائرالدكتوراه في الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم

كتوراه في دلتیل شهادةفهد عبد االله عبید العازمي، الإجراءات الجنائیة المعلوماتیة، أطروحة)6

.2012ین شمس، القاهرة، الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة ع

لنیلروحة أطمولاي ملیاني دلال، إشكالیة الإثبات في جرام الإنترنت في التشریع الجزائري، )7

.2018دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، شهادة 

/ مذكرات الماجستیر2

-03الإعلام والاتصال في ضوء قانون احمد مسعود مربح، آلیات مكافحة جرائم تكنولوجیا )1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون 01

.2018ي مرباح، ورقلة، معة قاصدخاص، جا
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الماجستیر في القانون الخاص، شهادةبن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، مذكرة لنیل)2

.2010ئیة، جامعة منتوري قسنطینة، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنا

قسم ،رحمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، مذكرة لنیل شهادة الماجستی)3

.2012الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

لنیل شهادة مذكرةأسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، ركاب أمینة،)8

.2015عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

اجستیر ملنیل شهادة رسالة سلیمان مهجع العتري، وسائل التحقیق في جرائم نظم المعلومات، )9

.2003جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة، الریاض، في العلوم الشرطیة، 

محمد بن نصیر محمد السرحاني، مهارات التحقیق الجنائي في جرائم الحاسوب والإنترنت، )10

.2004ماجستیر، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، شهادة لنیلرسالة 

ت، دراسة ب والإنترنمحمد بن نصیر محمد السرحاني، مهارات التحقیق الفني في جرائم الحاسو )11

نیل شهادةلالشرطیة، رسالةمستجدة على ضباط الشرطة القضائیة بالمنطقة الشرقیة في العلوم

.2004الماجستیر، جامعة النایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

معتادة دلیلة، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التحري والاستدلال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )12

معة االحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جفي

.2001یوسف بن خدة، الجزائر، 

: المقالاتثالثا

أنور محمد، "تطبیق إجراء التسرب الإلكتروني في القانون الجزائري، إشكالیة الموازنة بین )1

المجلة العربیة للأبحاث حمایة الخصومة الرقمیة ومكافحة جریمة اختطاف الأشخاص"، 

، جامعة فاطمة العرفي، بومرداس، 13، مجلد والدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2021.

قتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاأوهابیة عبد االله، "التطبیق في القانون الجزائري"، )2

.1989، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 02، رقم 36، جزء والسیاسیة
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لمجلة ابن بادة عبد الحلیم، المراقبة الإلكترونیة كإجراء استخلاص الدلیل الإلكتروني، )3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 03، عدد 10، مجلد دیمیة للبحث القانونيالأكا

.2019غردایة، 

بن عودة نبیل، الصلاحیات الحدیثة للضبطیة القضائیة للكشف وملاحقة مرتكبي الجرائم المتعلقة )4

، 20، عدد01، مج مجلة الأكادیمیة للبحوث في العلوم الاجتماعیةبالتمیز وخطاب الكراهیة، 

.2020، جامعة بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق

عمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق )5

، قسنطینة، ، جامعة الإخوة منتوري33، عدد مجلة العلوم الإنسانیةقضائي في الماد الجزائیة، 

2010.

، دار 2، طالجنائي، دراسة مقارنةتوالصورة في الإثبامحمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت )6

.2015الثقافة، الأردن، 

لقانونیة المجلة الجزائریة للعلوم امحمد مروان، "وضعیة المشتبه فیه أثناء المرحلة البولیسیة"، )7

امعة یوسف بن خدة، الجزائر، ، كلیة الحقوق، ج02، عدد 39، ج الاقتصادیة والسیاسیة

2001.

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة الحفیظ، "التسجیل الصوتي"، نقادي عبد)8

.2009، جامعة بن عكنون، الجزائر، والسیاسیة

والتنظیمیة: النصوص القانونیةرابعا

التشریعیة/ النصوص 1

، ج.ر.ج.ج، 10/09/1963، مؤرخ في 1963لسنة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور )1

.1963لسنة ، 64عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66رقم مرالأ)2

، معدل ومتمم.2019، صادر في دیسمبر 78ج.ر.ج.ج، عدد 
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، ج.ر.ج.ج 1966جوان 08یتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 156-66الأمر رقم )3

، معدل ومتمم.1966جوان 11، صادر في 49عدد

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009أوت 5، المؤرخ في 04-09الأمر )4

16، صادرة بتاریخ 47المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج عدد 

.2009أوت 

، یتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة 2020افریل 28، مؤرخ في 05-20الأمر )5

.2020افریل 29، صادر في 25ج.ج عدد ومكافحتها، ج.ر.

، یتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 15-20الأمر رقم )6

.2020دیسمبر 30، صادرة في 81الأشخاص، ج.ر.ج.ج عدد 

/ المراسیم2

، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر 8/10/2015، مؤرخ في 261-15مرسوم الرئاسي رقم 

ا، تصال ومكافحتهالوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاالهیئة 

.08/10/2015الصادر بتاریخ ، 53ج.ر.ج.ج، عدد 

المؤتمرات خامسا:

احمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم خلاف؟، مؤتمر القانون )1

.2004المتحدة، ، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة 3، ط1والكمبیوتر والأسرة، مج 

تعلي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونیة في إطار نظریة الإثبا)2

ئي، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة المنظم الجنا

إلى 26/04/2003من طرف أكادیمیة شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، من 

.، دبي، الإمارات العربیة المتحدة28/04/2003

لمؤتمر اتیة عبر الوطنیة"، اموسى مسعود ارحومة، الإشكالیات الإجرائیة تثیرها الجریمة المعلوم)3

.2009المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، 
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سادسا: المواقع الإلكترونیة

علي حسن الطوالبة، مشروعیة الدلیل الإلكتروني المستمد من التفتیش الجنائي، دراسة مقارنة، 

urwww.policeme.goمنشور على شبكة الإنترنت على موقع التالي: 

2011/63438168746341670.pdf-14-bh/reports/2om/April/13
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الملخص

إن اهم خاصیة أثرت في التشریع هي مسالة صعوبة الإثبات، وهذا ما جعل المشرع 

الیات جدیدة تمارس في إطار صلاحیات الشرطة القضائیة، الجزائري یلجا إلى استحداث 

الهدف منها مكافحة الجرائم الخاصة بشتى صورها وذلك قصد تسهیل عملیة الحصول على 

معلومات ذات طابع جزائي أو البحث في الوسط الإجرامي وذلك بالتوغل داخل هذا الوسط.

Résumé

La caractéristique la plus important qui a affecté la législation est

la question de la difficulté de la preuve, et c’est ce qui a poussé le

législateur Algérien à recevoir à la création de nouveau mécanisme qui

s’éxert dans le cadre des pouvoir de la police judiciaire, dans le but de

combattre toutes le processus d’obtention d’informations à caractère

pénale ou de recherche dans le milieux pénétration criminelle dans ce

média.


